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Legal Protection for the Environmental Refugee
Dr. Alia Zakaria
Associate Professor of Public Law,
College of Law, Al Ain University, UAE
aliaa.ali@aau.ac.ae
Abstract:
In recent years, the environmental migrant movements have increased
significantly around the world as a result of the recent environmental
disasters, whether they were natural or man-made. Moreover, although the
Global Compact on Refugees - adopted by the United Nations on 17/12/2018has affirmed the climatic factors and natural disasters as causes for the
increase of refugee movements, there are yet no binding legal provisions upon
which the receiving countries are obligated by virtue of law to receive those
environmental migrants.
In this regard, this current study sheds light on the concept of
"Environmental Refugees" in specific; as the study aims to identify the
idiomatic and legal differences between the concepts of 'Political Refugees',
'Environmental Migrants' and 'Displaced Persons'. Furthermore, the study
also aims to urging the enactment of legal legislations regulating the
protection of environmental migrant rights, based on the legal status in France
in light of the decisions passed by the French Conseil d’Etat, particularly in
the two cases of: Mme Drannikova and Mme Ryjenkova.
Keywords: Refugee, Refugee environment, Displaced, Environmental
disaster, Territorial asylum, environmentally motivated migrants,
anticipatory refugees, CADHOM report, CADHOM, refugee Convention,
The recognition persecutory environmental, Limoge Appeal on ecological
refugees
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احلامية القانونية لالجئ البيئي

*

د .علياء زكريا
أستاذ القانون العام املشارك – كلية القانون  -جامعة العني
امللخص:
تزايدت يف األعوام األخرية يف العامل حركات اللجوء البيئي نتيجة الكوارث البيئية بفعل
الطبيعة أو بفعل اإلنسان ،ورغم تأكيد امليثاق العاملي لالجئني الذي تبنته األمم املتحدة يف
 2018/12/17أن العوامل املناخية والكوارث الطبيعية من أسباب تزايد حركات
اللجوء ،إال أنه لآلن ال يوجد نص ترشيعي يلزم الدول املستقبلة باستقباهلم ،ويلقي البحث
الضوء عىل بيان مفهوم الالجئ البيئي بصورة أكثر حتديدً ا وفك االشتباك اللفظي والقانوين
بينه وبني الالجئ السيايس واملهاجر البيئي والنازح ،كذلك يطالب الباحث بسن ترشيعات
موضحا الوضع القانوين يف فرنسا بعد أحكام
قانونية ناظمة حلامية حقوق الالجئني البيئيني،
ً
جملس الدولة الفرنيس خاصة يف قضية  Ryjenkova Mmeو قضية Mme Drannikova

الكلامت املفتاحية :الالجئ ،الالجئ البيئي ،النازح ،الكارثة البيئية ،اللجوء اإلقليمي،
املهاجرين بتحفيز بيئي ،الالجئني املحتملني ،تقرير ،اتفاقية الالجئني ،االعرتاف
باالضطهاد البيئي ،نداء ليموج اخلاص بالالجئني البيئيني.

 استلم البحث بتاريخ  2019/02/01و أجيز للنرش بتاريخ .2020/03/24
426

2

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol85/iss85/8

?????? ????? ????????? ??????? Zakaria:

[الحماية القانونية لالجئ]

املقمةة:
إن التغري املناخي الذي جيتاح العامل اآلن والكوارث الصناعية وتبديد املوارد الطبيعية،
ينبئ بوجود مشاكل بيئية متعددة( ،)1هذه املشاكل والكوارث البيئية تفرز أعداد ًا هائلة من
املُترضرين منها هؤالء الذين هيربون من جحيم تلك الكوارث البيئية ،مما يمكننا القول
بوجود آالف الالجئني البيئيني اهلاربني من جحيم هذه الكوارث التي أملت ببلداهنم إىل
بلدان أخرى جيدون فيها املأوى واألمان البيئي( ،)2وبرغم امليثاق العاملي لالجئني الذي تبنته
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف هناية عام  2018الذي يقر بأن العوامل املناخية والكوارث
الطبيعية تؤدي إىل زيادة حركات اللجوء إال أنه ال يوجد لآلن تعريف موحد متفق عليه
فمؤخرا قد تم إجبار أكثر من  25مليون
عامل ًيا وملزم قانون ًيا ملصطلح الالجئ البيئي،
ً
شخص عىل مغادرة بالدهم( )3بسبب خمالفات وكوارث بيئية وطبيعية مثل (الفيضانات
واهلزات األرضية واألعاصري وتسونامي وغريها) والتصحر و اجلفاف إلخ.
أمهية املوضوع :مع ازدياد معدالت الكوارث الطبيعية والظروف املناخية القاسية ،ازداد
عدد الالجئني البيئيني بشكل مطرد .فخالل عام  2013مثالًُُ ،شد أكثر من  22مليون
( )1راجع مؤمتر قمة القادة بشأن الالجئني حتت إُشاف وتنظيم أثيوبيا والواليات املتحدة األمريكية والذي عقد
نيويورك بتاريخ  ،2016/9/20منشور عىل موقع املفوضية السامية لألمم املتحدة للشؤون الالجئني :UNHCR

 https://www.unhcr.org/ar/5a9667f44.htmlوكذلك إعالن نيويورك بشأن الالجئني واملهاجرين ،والذي
اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف .2016/9/19
(2)V.LASSAILLY –JACOP, Une nouvelle catégorie de réfugiés en débat, Revue
Européenne de droit de l’Environnrment, (2006),vol., 4, p. 374; A. MICHELOT-DRAFT,
enjeux de la reconnaissance du statut de réfigié écologiques pour la construction d’une
nouvelle responsabilité internalionale, Revue Européenne de droit de l’Environnrmrnt,
“ (2006),vol., 4, p. 428; Norry et F. Grever , “Réfugiés environnement et mondalisation
Les réfugiés écologiques de la crise climatique “, L’écologiste , vol., 1. n⸰2. (2002).

( )3تقديرات سنة  : 1998انظر:
M. Julienne, “millions de réfugiés écologiques “Québec Science, Juin 2002.

راجع أيض ًا  :تقرير الصليب األمحر لعام  ،2016حول الكوارث البيئية.

https://media.ifrc.org/ifrc/world-disasters-report-2016-ar/?lang=ar
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جراء الكوارث الطبيعية ،أي أكثر بثالثة أضعاف من الذين ُشدهتم احلروب
نسمة من ّ
والرصاعات املسلحة ذلك العام.

هذا الرقم يمكن أن يتضاعف مع التدهور املتزايد للبيئة عىل مستوى العامل ويمكن أن
يصل هذا الرقم إىل  150مليون الجئ يف عام  .)4( 2050وأكثر من هذا العدد سيكون من
نصيب النازحني إذ تقدر اإلحصائيات بنزوح أكثر من  200مليون شخص يف العام ذاته(.)5
حتى إن جلنة حقوق اإلنسان  ONUبمنظمة األمم املتحدة قالت إن النزوح يمكن أن
يكون بسبب منازعات حربية  conflits arméesباإلضافة إىل الكوارث طبيعية
catastrophes naturrelles.

ويمكننا القول إن مفهوم الالجئ البيئي غامض نو ًعا ما وليس له أي سند قانوين ،ال يف
القانون الدويل لالجئني وال يف اتفاقية جنيف لشؤون الالجئني( .)6وقد وضعت املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عدة ُشوط لتعريف «الالجئ» ،وهي أن يتواجد
خارج حدود بلده ،وأن يكون سبب اخلروج هو اهلرب من االضطهاد بسبب الدين أو
اجلنسية أو العرق أو االنتامء جلامعة معينة أو بسبب اآلراء السياسية.
وبمراجعة هذه الرشوط نجد أن هذا التعريف السابق ال ينطبق عىل الالجئ ألسباب
بيئية .فالرشوط املوضوعة يف االتفاقية ليس من بينها اهلروب من كوارث بيئية.
ويعزي وضع لفظ الالجىء البيئي إىل سبعينيات القرن املايض إىل العامل

Lester R.

 BROWENمؤسس معهد « »World watch Instituteلألبحاث البيئية يف واشنطن .إال
)(4) N. MEYERS, “Environment refugees in a globally warmed world, Bioscience, V.43, (11
Dec, (1993), p. 758.
)5( J- Parfait POUMO LEUMBE, “Les deplaces environnementaux: problématique de la
– recherché d’un statut juridique en droit international “Université de Limoges – Thèse
(2015).

( )6هي اتفاقيه عام  1951اخلاصة بوضع الالجئني ،وهي التي توضح بوضوح من هو الالجئ وما نوع

احلامية القانونية التي تقدمها له وغري ذلك من املساعدات التي تقدم له ،كذلك توضح االلتزامات املفروضة
عىل الالجئ.
428

4

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol85/iss85/8

?????? ????? ????????? ??????? Zakaria:

[الحماية القانونية لالجئ]

أن العامل املرصي الدكتور عصام احلناوي الذي أعدّ ورقة بحثية حوله يف تقرير برنامج
األمم املتحدة للبيئة عام  ،1985كان قد قدم تعريف ًا لالجئني البيئيني عىل أهنم «جمموعة من
البرش أجربوا بشكل موقت أو دائم عىل ترك مكان إقامتهم التقليدي بسبب اضطراب بيئي
نابع من سبب طبيعي أو حفزه نشاط برشي» .واالضطراب البيئي هنا يعني أي تغري مادي
كيميائي أو بيولوجي يف النظام البيئي جيعله غري مناسب للحياة البرشية .وتوالت بعد ذلك
الدراسات يف هذا املجال.
أيام معاناة من اللجوء
ومما ال شك فيه أهنا كارثة بكل املقاييس ،إذ إن العامل اآلن يعاين ّ

بأشكاله املتعددة ،وقد زاد األمر وطأة دخول مفهوم جديد للجوء هو اللجوء البيئي والذي
يعد وفق آراء الفقهاء من الكوارث التي يقبل عليها العامل اإلنساين(.)7

حتديد البحث :سيتم تناول مشكلة اللجوء البيئي من خالل القانون العام الداخيل
وحتديدً ا القانون العام الداخيل الفرنيس وبيان دور جملس الدولة الفرنيس إزاء الالجئني
البيئيني خاصة يف قضيتي  )8( Mme Ryjenkovaو ( .Mme Drannikova)9كذلك سيتم
عرض لدور املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ومحايتها ألولئك الالجئني ،ودور وسائل
الضبط اإلداري داخل الدول يف توفري محاية الالجئني البيئيني.
إشكاليات البحث:
البحث هنا يطرح اشكاليات عدة أمهها مدى إمكانية االعرتاف باللجوء البيئي يف ظل
التعارض بني أحكام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان والتي اعرتفت بالالجئ البيئي
ودور أحكام جملس الدولة الفرنيس وتبنيه هلذا املصطلح.

(7) V.MAGNINY, Les réfugies de l’environnement hypothese juridique a propos d’une
menance écologique, (1990); J- Parfait POUMO LEUMBE, “Les deplaces
environnementaux: problématique de la recherché d’un statut juridique en droit international,
op.cit.
(8) CE, 14 Mars 1997, Mme Ryjenkova, Req, n⸰ 177488.
(9) CE, 15 mars 2000, Mme Drannikova, n⸰ 185837, publié aux tables du Recueil Lebon.
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كذلك ،ما هو دور اجلهات اإلدارية يف دول امللجأ يف استقبال الالجئ وهل ما تقدمه من
محاية مؤقتة هو البديل املناسب؟
مدى خصوصية مفهوم الالجئ البيئي ومتيز وضعه القانوين عن الالجئ السيايس وعن
النازح واملهاجر البيئي ؟
خطة البحث :سيتم عرض اإلشكاليات السابقة يف خطة بحثية تتكون من :
املبحث األول  :ةفهوم الالجئ البيئي.
املبحث الثاين  :نحو تبني نظام قانوين حلامية حقوق الالجئ البيئي.
املبحث الثالث :آليات محاية الالجئني البيئيني.

املبحث األول
ةفهوم الالجئ البيئي
الالجئ البيئي  ،Réfugié environnementهذا املصطلح اجلديد نسب ًيا يف العامل القانوين
قد ظهر منذ سبعينات القرن العرشين ،وذلك نتيجة وجود كوارث بيئية طبيعية وصناعية،
أدت إىل حدوث عدة أرضار لألفراد مما جعلهم هيربون من تلك الكوارث البيئية إىل دول
ذات طبيعة آمنة بيئ ًيا وال حتمل من الكوارث ما رأوه وعاشوه ببلداهنام األصلية.فقد سجل
تقريرا دولي ًا ينبئ أن الكوارث البيئية دفعت 16.1
جملس اللجوء النروجيي عام 2018
ً

مليون شخص للهروب وأن النصف األول من عام  2019سجل أعىل رقم للجوء البيئي

ومؤخرا يف عام  2013قام
حيث سجل  10.8مليون شخص قاموا باللجوء البيئي(،)10
ً

( )10راجع أيض ًا :تقرير الصليب األمحر للكوارث يف العامل لعام  :2015حيث سجلت  271كارثة يف العامل
يف عام  2014ترضر بفعلها  94بلد ًا ،كام أن عدد األشخاص الذين ترضروا من الكوارث عىل مستوى العامل
كانوا  107مليون شخص ،منهم  58مليون شخص مترضر صيني من جراء الفيضانات والعواصف،
والوفيات تقدر ب  8.186شخص ،ملزيد من التفصيل راجع املوقع االلكرتوين:
 lang=arتقرير-الكوارث-يف-العاملhttp://ifrc-media.org/interactive/?/2015-
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شخص بتقديم طلب ملحكمة نيوزيالندا يطلب فيه اللجوء البيئي له ولعائلته( ،)11والسبب
أن بلده األصيل سريزح حتت سطح البحر بعد عرشين عا ًما ،وتم رفض هذا الطلب وبعدها

بعام كامل ويف أغسطس  2014تم قبول طلب اللجوء البيئي املقدم من شخص آخر أمام

املحكمة النيوزيالندية ،هذا الشخص كان يعاين من كوارث بيئية هو وأرسته يف دولتهم
األصلية دولة ( .)Tuvaluوقبول الطلب من قبل املحكمة كان له مربراته اإلنسانية لتغري
املناخ ،وذلك بعد سجاالت قانونية كثرية حدثت وقت تقديم هذا الطلب ،إىل أن انترصت
يف النهاية العوامل اإلنسانية وتم قبول طلب اللجوء(.)12
وكان لزا ًما علينا بيان تعريف وحتديد مصطلح الالجئ البيئي بصورة دقيقة والتمييز بينه

وبني غريه من املصطلحات التي قد ختتلط يف ذهن املرء حتى إذا تم حتديد هذا املصطلح

القانوين جيدً ا ،يمكن بعدها بيان احلامية القانونية له داخل ًيا ودول ًيا.وعليه فسيتم تقسيم هذا
املبحث إىل مطلبني اثنني :
املطلب األول  :تعريف الالجئ البيئي.
املطلب الثاين :الفرق بني الالجئ البيئي و املصطلحات األخرى املشاهبة له.

املطلب األول
تعريف الالجئ البيئي
إذا ذكر لفظ (الجئ)  Réfugiésفإن الذهن يرنو نحو فكرة اللجوء السيايس والتي
عربت عنه – وبحق – اتفاقية جنيف لعام  )13(1951والتي أشارت إىل األشخاص الذين
)11( C.FARBOTKO, The first climate refugees? Contesting global narratives of climate
change in Tuvalu. Research Online, faculty of science, University of Wollongong,
Australia,(2012), p. 382-390.

( )12ملزيد من التفاصيل راجع :إيامن فخري ،هل بدأ قبول الالجئني البيئيني؟ ،جملة البيئة والتنمية ،عدد 206
منشور عىل املوقع االلكرتوين:
=http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=1985&issue=&type=4&cat

( )13االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني ،اعتمدت يوم  ،1951/7/28مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني بشأن
الالجئني وعديمي اجلنسية.
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هيربون من دوهلم بسبب اضطهادات صادرة من سلطات الدولة ،إال أنه بداية من سبعينات
القرن املايض ظهر مصطلح جديد وهو ما يسمى باهلاربني من مشاكل بيئية وكوارث
كاجلفاف والتصحر واألعاصري واملشاكل الصناعية والنووية(.)14
ومصطلح الالجئني البيئيني  environnement Réfugiésأوécologiques Réfugiés-

ظهر مع بدايات التسعينات و يمكن تعريفهم بأهنم( :مهاجرون أو الجئون بيئيون أو
مناخيون ،كذلك هم أشخاص هاربون بسبب كارثة طبيعية أو هجرات بيئية
عرف برنامج األمم املتحدة للبيئة  PNUEالالجئني البيئيني بأهنم:
طبيعية)(.)15كام ّ
األشخاص الذين أجربوا عىل مغادرة مكان عيشهم مؤقتًا ،أو بصفة دائمة ،بسبب انقطاع
أرض برشوط حياهتم
بيئي ذي مصدر طبيعي أو إنساين ّ
عرض وجودهم للخطر أو ّ
جد ًّيا( .)16ويقصد باالنقطاع البيئي جمموعة التغريات الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية
يف املنظومة البيئية ،بحيث جيعلها غري الئقة بصورة مؤقتة أو بصفة دائمة ،للسكن اإلنساين.
وجدير بالذكر أن العديد من الفقه( )17قد طالب برضورة إنشاء نظام قانوين متكامل
هيدف حلامية الالجئني البيئيني ،وانقسم الفقه إىل مذهبني ،املذهب األول اجته إىل رضورة
تعديل اتفاقية عام  1951لتضفي محاية اضافية لالجئني البيئيني ،واجلانب اآلخر تبنى
اتفاقية مستقلة إلقرار احلامية هلم.

?)(14) CH. COURNIL, Les réfugiés écologiques: Quelle (s) protection (s), quel(s) statut (s
Revue de droit public, n°4, 2006, p. 1035 et s.
(15) P. GONIN et V. LASSAILLY- JACOB, “Les réfugiés de l’environnement, une nouvelle
catégorie de migrants forcés?”, REMI, 2002, (18) 2, p. 139.
(16) E. EL- HINAWI, Environmental refugees, PNUD, (1985,( Nairobi, p.41.
(17) B. BURSON, Environmentally Induced Displacement and the 1951 Refugee
Convention, Springer, (2010), p. 3

نقال عن د .أمحد املهتدي باهلل ،اللجوء البيئي ،مقرتح نظام قانوين دويل حلامية النازحني خارج احلدود اإلقليمية
بسبب الكوارث البيئية ،جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ،كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية ،العدد
األول ،املجلد األول ،)2018( ،ص 1355 .وما بعدها.
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واللجوء البيئي له عدة ُشوط تتمثل يف اإلجبار عىل مغادرة الدولة ،هذه املغادرة تشمل
عدد ًا كبري ًا من السكان ،كذلك عدم القدرة عىل العودة للدولة األصلية بشكل مؤقت أو
دائم ،واملغادرة تكون بني الدول وليس داخل مناطق الدولة الواحدة (.)18
أي أن اللجوء البيئي له مظاهر وُشوط متعددة منها شخيص ومنها موضوعي .فالرشط
املوضوعي لظهور اللجوء البيئي يتمثل بوجود كوارث طبيعية أو بفعل اإلنسان أرضت
بالبيئة املحيطة مما اضطرهم وأجربهم عىل اهلروب والنأي بحياهتم بعيدً ا عن مضار التلوث
الذي أصاب منطقتهم السكنية ،حتى إن تفكريهم يدفعهم للهروب من دوهلم املضارة بيئيًا
إىل دول أكثر أمنًا وصح ًة .أما عن الرشط الشخيص فيتمثل يف كثرة عدد السكان الذين
يرغبون يف اللجوء لدولة أخرى نتيجة الكوارث البيئية التي أملت ببلداهنم ،مما يدفعهم دف ًعا
للخروج خارج بالدهم األصلية وليس التنقل من مكان آلخر داخل دوهلم.

املطلب الثاين

الفرق بني الالجئ البيئي واملصطلحات األخرى املشاهبة له
إن مصطلح الالجئ البيئي قد يتشابه مع مصطلحات أخرى لذا وجب علينا أن نبينه
ونربزه بإظهار تضاده مع تلك املصطلحات األخرى ،إال أنه بداية كان لزا ًما علينا أن نوضح

ماهية الكارثة البيئية التي بوجودها ظهر الالجئ البيئي ،حيث إن الكارثة البيئية هي أهم

سبب يدفع األفراد للهروب والفرار من موطنهم األصيل طل ًبا للجوء البيئي.
فيمكن حتديد الكوارث البيئية أو الكوارث الطبيعية كام وردت يف اتفاقية تامبريي
 )19(1998أهنا  " :اضطراب خطري يف املجتمع يسبب هتديد ًا حقيقي ًا وعام ًا للحياة والصحة
(18) P. DURKOVA, Climate refugees in the 21 st century, 2012, p. 6.

نق ً
ال عن :د .صالح البصييص ،احلامية الدولية لالجئني البيئيني ،جملة رسالة احلقوق ،السنة  ،6العدد الثاين،
جامعة كربالء كلية القانون ،2014 ،ص  24وما بعدها.

( )19اتفاقية تامبريي املتعلقة بتوفري موارد االتصاالت للتخفيف من آثار الكوارث ولعمليات االستغاثة لعام
 1998هي معاهده متعددة األطراف تنظم توفري معدات االتصاالت وتوافرها خالل عمليات اإلغاثة يف
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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واملمتلكات والبيئة وتكون إما حادث أو ظاهرة طبيعية أو نشاط إنساين أو حدث فجائي
أو حدث معقد حيدث ملدة طويلة "( ،)20كام أن الكارثة البيئية يمكن تعريفها أيض ًا بأهنا:
"حدث فجائي مباُش أو بسبب قوى الطبيعية أو تدخل اإلنسان أو من األفعال العامة يف
حياة اإلنسان أومن احلرب وأعامل اجليش أو من ترصفات جهة اإلدارة .ويقصد بذلك أن
األحداث الفجائية التي حتدث بسبب القوى الطبيعية كالزالزل واألعاصري والرباكني ،أو
بسبب تدخل اإلنسان يف البيئة بأفعاله الضارة التي تسبب عدم توازن بيئي يؤدي إىل كوارث
بيئية كتجاربه الصناعية وامللوثة للبيئة ،أو الناجتة عن أعامل احلروب واستخدام األسلحة
املحظورة دولي ًا والتي تسبب أرضار ًا بيئية خطرية ،أو حتى من ترصفات جهة اإلدارة يف
املجمل.
كذلك فهناك تعريف آخر يقدم رؤية ملموسة وواضحة للحوادث الداخلة يف تعريف
الكارثة البيئية مثلام جاء يف اتفاقية  1986مثل املساعدات يف حالة احلوادث النووية le cas

 nucléaire d’accidentأو احلوادث اإلشعاعية الطارئة

la situation d’urgence

.)21(radiologique
فامليثاق الدويل أوضح أن الكارثة الكربى البيئية واملطروحة يف م  10توضح أن :
"الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية هي حوادث وحمن تظهر خسارة لألرواح اإلنسانية أو
خسارة للممتلكات عىل املدى الطويل نتيجة ظواهر طبيعية كاإلعصار  cycloneواهلزة
األرضية  tremblement de terreواالنفجار الربكاين  éruptionأو الفيضانات
حاالت الكوارث ،ال سيام فيام يتعلق بنقل الراديو واملعدات ذات الصلة عرب احلدود الدولية من قبل هواة
اإلذاعة .وقد اختتمت يف املؤمتر احلكومي الدويل األول املعني باالتصاالت يف حاالت الطوارئ ))ICET-98
يف تامبريي ،فنلندا ،يف  ،1998ودخل حيز النفاذ يف  8يناير .2005
(20) La catastrophe a l’article 1.6 de la convention de Tampere de 1998 comme: “une grave
perturbation du fonctionnement de la sociétécausantune menace réelle et généralisée à la vie
ou à la santé humaine, aux biensou à l’environnement, que la cause ensoit un accident, un
phénomène naturel ouuneactivitéhumaine et qu’ils’agisse d’un événementsoudainou du
résultat de processus complexes se déroulant sur une longue “. Disponible à l’adresse:
www.reliefweb.int/telecoms/tampere/index.html
(21) Nation Unies, Recueil des traités, vol. 1457, n⸰24643.
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 inundationوحرائق الغابات أو حوادث تكنولوجية ناجتة عن تلوث كربوين أو
إشعاعي"(.)22
والكارثة البيئية حتدث خسارات الكبرية لألشخاص واملمتلكات والبيئة عمو ًما ،و
تكمن اخلطورة يف الدور الكبري للمعاناة من الرضر احلادث عىل البرشية وعىل البيئة وهو ما
يتطلب تقيي ًام ملموس ًا لكل حالة عىل حدة ،كذلك مدى قدرة البرش عىل العيش يف تلك
حتمل احلياة وحماولة جتديدها أو حتسينها.
األماكن املدمرة أو ّ

كام أن جلنة القانون الدويل عرفت الكارثة البيئية ،عندما حتدثت عن محاية األفراد من

الكوارث بأهنا :الكارثة أو سلسلة األحداث التي تسبب خسائر خطرية يف حياة اإلنسان
كذلك تسبب معاناة خطرية للحياة اإلنسانية وأخطار ًا شديدة أو خسائر قوية عىل مستوى
البيئة وهتدد بوجود مدى أو وضع مقلق وخطري عىل أعامل املجتمع( .)23ووفق تقرير
 CADHOMالصادر عام  2010والذي ن ّبه عىل أن الكارثة البيئية هتديد خطري ليس فقط
عىل الفرد ولكن عىل املجتمع ككل ،كذلك عىل كرامة األفراد وإحساسهم باألمان،
واحلفاظ عىل الرتاث الطبيعي والثقايف والبيئي ،هذه الكوارث تسبب اختالالً يف املجتمع
ويتصاعد ويصنع اعتداءات عىل حقوق اإلنسان(.)24واحلديث عن الكارثة البيئية التي هتدد
احلياة أو املمتلكات الشخصية هو كفيل بلزوم سن نظام قانوين و محاية جديدة وبديلة ختدم
البرشية.

(22)"désigneune situation de grande déttresse en traînant la perte de vies humaines, ou des
dommages aux biens de grande ampleur , causés par un phénomène naturel tells que cyclone
, tornade, tremblement de terre, éruption volcanique, innondation, feu de forêt, ou un accident
technologique telle que pollution par hydrocarbures, substances toxiques ou radiocatives”.
(23)Commission du droit international, la protection des personnesencas de catastrophe, texte
du projetd’article 3 provisoirement adopté par le comité de redaction, 24 juillet 2009,
A/CN.4/L.758.

وأيضا راجع تقرير جلنة القانون الدويل الدورة  66بتاريخ  8اغسطس  ،2014ص .118 .منشور عىل موقع
ً
اإلنرتنت:

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/69/10

(24) Rapport les catastrophes et les droits de l’Homme, le sud aujourd’hui (CADHOMANR), édition 2010, p.6.

[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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غري أن هناك فروقات متعددة وواضحة بني الالجئ البيئي والالجئ السيايس :فتنص
املادة األوىل فقرة (أ) من اتفاقية جنيف لعام  1951عىل تعريف الالجئ  réfugiésأنه هو
(من خيشى أن يضطهد بسبب ،عرقه ،أو دينه ،أو جنسيته أو انتامئه ملجموعة اجتامعية أو
آلرائه السياسية).
كام أكدت اتفاقية األمم املتحدة عام  1951وطب ًقا للامدة األوىل من هذه االتفاقية عىل
أن الشخص يعترب الجئ ًا يف إحدى حالتني ،األوىل" :إذا كان قد سبق اعتباره الجئ ًا طبق ًا
إلحدى وثيقتي1926/5/12و ،1928/6/30أو االتفاقيات املؤرخة يف
 1933/10/28و  1938/3/10وبروتوكول  ،1939/9/14أو دستور منظمة
الالجئ الدولية ( " I.R.Oالفقرة أ  ،)1واحلالة الثانية " :إذا كان الشخص  -نتيجة
ألحداث وقعت قبل أول يناير سنة  1951وخلوف مبني عىل أسباب معقولة من التعرض
لالضطهاد بسبب العنرص أو الدين أو اجلنسية أو عضوية فئة اجتامعية أو رأيه السيايس –
موجود ًا خارج دولة جنسيته وال يستطيع  -أو نتيجة ذلك اخلوف – ال يرغب يف التمتع
بحامية تلك الدولة ،أو إذا كان الشخص عديم اجلنسية – ونتيجة لألحداث آنفة الذكر –
موجود ًا خارج الدولة التي كانت فيها إقامته املعتادة ،وال يستطيع – بسبب ذلك اخلوف –
ال يرغب يف العودة إليها ") الفقرة أ.)25()1-2/
فالالجئ السيايس يعني كل شخص أجرب عىل مغادرة موطنه األصيل بح ًثا عن مالذ
نتيجة التعرض لالضطهاد؛ بسبب العنرص أو الدين أو القومية أو االنتامء إىل فئة اجتامعية
معينة ،أو بسبب الرأي السيايس ،وال يستطيع بسبب ذلك اخلوف أن يستظل بحامية ذلك
البلد أو العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد (.)26
ولكن هل هناك رابط بني اللجوء البيئي وهذه التعريفات السابقة ،بمعنى هل اللجوء
وضوحا
البيئي هو هروب من اضطهاد ما مثلام نص عليه يف اتفاقية جنيف؟ وبصورة أكثر
ً
(25) Art. 1-A, (1) and (2).

( )26املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،حالة الالجئني يف العامل – مخسون عا ًما من العمل اإلنساين ،ص.
.106
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يمكن أن نسأل السؤال التايل :هل يمكن تفسري اتفاقية جنيف لعام  - 1951والوارد هبا
ُشط االضطهاد لتقرير احلامية لالجئ  -لكي تقرر احلامية لالجئني البيئيني؟ وهل يمكن
مدّ إقرار احلامية لالجئني البيئيني لتنبع من احلامية الواردة يف اتفاقية  1951وبروتوكوالهتا
الصادرة عام 1967؟
لإلجابة عىل تلك التساؤالت ينبغي عرض عدة آراء فقهية ورأيي الشخيص املعقب
وذلك عىل النحو التايل :هناك رأي فقهي( )27قد أ ّيد تبني معاهدة جنيف لعام  1951إلقرار
النظام القانوين الذي حيكم وحيمي الالجئني البيئيني ،ويرى هذا الرأي أن االتفاقية قد
وضعت يف األصل لوضع حدّ لالضطهاد الذي يعاين منه الالجئون أ َيا كان نوعهم ،كام أكد
رأي فقهي آخر( )28أنه يمكن أن متدّ احلامية املقررة بموجب اتفاقية جنيف املعدلة
بربوتوكول  1967لكي تشمل الالجئني بسبب الكوارث البيئية.
فقد رأى هذا اجلانب الفقهي أن مفهوم الالجئ الوارد يف املادة األوىل من اتفاقية
الالجئني لعام  1951يمكن أن يمدّ وينطبق عىل الالجئ البيئي والسبب أن فكرة
االضطهاد يمكن أن تعمم لتشمل الالجئ السيايس والالجئ البيئي وذلك برشط إثبات أن
حكومة دولة الالجئ البيئي غري راغبة يف منع التدهور البيئي ،كذلك إذا تم إثبات أن تلك
احلكومة غري مهتمة بإزالة اآلثار السلبية الناجتة عن املخاطر والكوارث البيئية (.)29
( )27د .خالد سعد أنصاري ،القانون الدويل للجوء السيايس ،اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة،)2015( ،
ص18-17 .؛ د .برهان أمر اهلل ،حق اللجوء السيايس ،دراسة يف نظرية حق امللجأ يف القانون الدويل ،دار
النهضة العربية ،)2008( ،ص.90 .
(28) Carly MARCS, Spoiling Movi’s River: Towards recognition off persecutory
environmental harm within the meaning of the refugee convention, American University
International law review 24(1), 2008, p.31-71.

َ
نقال عن د .أمحد املهتدي باهلل ،مرجع سابق ،ص.1584 .

( )29وذلك مثل حادثة ترشنوبل ،فلم تتخذ احلكومة السوفييتية آنذاك التدابري الوقائية مما أدى الستفحال
اآلثار الكارثية ،كام أن األشخاص عليهم أن يثبتوا أن الشخص معرض خلطر شديد يف حياته وممتلكاته وذلك
حتى يستحق احلامية املقررة بموجب اتفاقية جنيف .راجع:
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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بيم أن رأيي الشخيص يعارض هذا التبني وهذا الطرح؛ إذ إنه حني وضعت اتفاقية
جنيف ،مل يدر بخلد واضعي تلك االتفاقية إمكانية ظهور طائفة جديدة من األشخاص
الذين يضطرون لرتك وطنهم نتيجة كوارث بيئية ،أما الوضع احلايل فهو ينبئ عن ظهور
أخطار جديدة كالكوارث البيئية بمخاطرها املتعددة والتي تدفع األفراد للجوء ملناطق
أخرى نأ ًيا بحياهتم وممتلكاهتم.
كام أن فكرة إسباغ محاية اتفاقية جنيف اخلاصة بالالجئني السياسيني عىل الالجئني
البيئيني هي فكرة غري منضبطة ،وتوسع يف اللفظ واملضمون غري املربر ،فكيف يمكن أن
نسبغ ُشوط وضوابط محاية الالجئني السياسيني عىل نوع آخر خمتلف من اللجوء ،وهو
النوع الذي ظهر حدي ًثا وهو اللجوء البيئي ،عالوة عىل أن اتفاقية جنيف لعام  1951باتت
اتفاقية قديمة ،ونحن بحاجة التفاقيات جديدة تعالج األوضاع الراهنة واملستجدات
املعارصة ،وال جترب الالجئ البيئي عىل إثبات أن الكوارث البيئية هي سبب االضطهاد
الداعي لطلب اللجوء.
وهناك رأي فقهي( )30يرى أن تعميم فكرة اللجوء البيئي عىل التعريف السابق هي من
الصعوبة بمكان ،خاصة إذا ما تم تناول فكرة (املجموعة االجتامعية) الوارد باتفاقية
جنيف ،وإسباغ هذا الوصف عىل الالجئني البيئيني ،خاصة أن هذا املعيار يعترب معيار ًا
غامض ًا نوع ًا ما ،فاملجموعة االجتامعية يمكن أن يضاف يف تصنيفها ذلك االضطهاد عىل
مثيل اجلنس و األشخاص املتحولني من جنس آلخر وكذلك االضطهادات التي تنال النساء
ّ

ضحايا الزواج القرسي ،أما اللجوء البيئي فال يمكن االعرتاف به أنه اضطهاد عام أو وجود
كوارث عامة ،فاألصل أن األرضار التي سببتها الكوارث الطبيعية ال يمكن تعميمها
P-F. MERCURE, à la recherche d’un statut juridique pour les migrants environnementaux
transfrontaliers: la problématique de la notion de réfugié, R.D.U.S 37, 2006, p.31.

َ
نقال عن د .أمحد املهتدي باهلل ،مرجع سابق ،ص.1593 .

)30( CH. COURNIL, “Les réfugiés environnementaux : enjeux et que stionnements
autourd’une catégorie émergente , centre d’information et d’études sur les migration
internationales, ) 2012/2), n °2, p. 55; CH. COURNIL, Les réfugiés écologiques : Quelle
(s) protection (s), quel (s) statut (s) ? , Revue de droit public , n°4,) 2006(.
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وتعترب اضطهادات فردية ،وبام أنه من الصعب تقديم الدليل عىل الطابع الشخيص ألعامل
العنف الناجتة عن الكوارث البيئية أنه اضطهاد يدخل يف نطاق اتفاقية جنيف .ذلك أن
يعمم
اتفاقية جنيف أوضحت أن الالجئ الذي يعاين من االضطهاد والعنف ال يمكن أن ّ
ويضاف هذا الوصف لالجئ البيئي ،كذلك فال يمكن االعرتاف لضحايا الكوارث

الطبيعية بالوضع القانوين لالجئ السيايس.
كام أن الالجئ البيئي يمكن أن يستبعد من اتفاقية جنيف ،خاصة إذا طبقنا تعريف
االتفاقية عىل مفهوم الالجئ نجد أن الشخص الذي يرغب يف امللجأ اجلديد جيب أن يغادر
بلده وأن بلده األصيل مل يعد حيميه.
ويف رأيي الشخيص أن الالجئ البيئي ال يمكن يف مجيع األحوال أن يتمسك هبذه
الرشوط التي وضعتها اتفاقية جنيف ،فيمكن لدولته األصلية أن تقدم له احلامية املناسبة،
ويمكن أن تكون الدولة عاجزة عن تقديم احلامية أمام الكوارث البيئية املفاجئة (وكارثة
ترشنوبل يمكن أن تؤخذ كمثال).
كثريا من بيان صفة الالجئ( ،)31حتى إهنا
بيد أن منظمة الوحدة اإلفريقية قد وسعت ً
أودعت يف موادها بصفة خاصة بيان ًا باألسباب التي يمكن االعرتاف بصفة الجئ فيها ومن
ضمنها بيان أسباب وجود الجئ بيئي ،فقد نصت اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية أن
الالجئ هو (كل شخص كان ضحية عدوان ،أو احتالل خارجي ،أو سيطرة أجنبية ،أو
أحماث ةعكرة بشكل خاص للنظام العام ،يف كل أنحاء بلده األصيل أو يف جزء منه ،أو يف
البلد الذي حيمل جنسيته).
والتساؤل الذي يطرح نفسه اآلن ،هل فكرة النظام العام هلا عالقة ما باللجوء البيئي؟
وهل يمكن أن تشتمل عنارص النظام العام عىل فكرة محاية الفرد من أية كوارث قد تصيبه
وتصيب ما حييطه ؟  ،إن فكرة النظام العام هي فكرة يمكن من خالهلا إدخال الالجئ البيئي
بني طياهتا ،ذلك أن فكرة النظام العام بام حتمله من عنارصها الثالثة التقليدية ( :األمن العام
( )31املادة األوىل ،الفقرة الثانية ،من اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لعام . 1969
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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والصحة العامة والسكينة العامة) يمكن استغالهلا لصالح الالجئني البيئيني ،ذلك أن األمن
العام يمكن أن ُيعكر و يصاب بمقتل إذا ما حدثت أية انتهاكات نامجة عن وقوع كوارث
صناعية خطرية أو فيضانات وكوارث طبيعية.
والالجئ البيئي يمكن تعريفه أنه هو من نأى بنفسه هر ًبا من بيئته امللوثة بأسباب التلوث
املتعددة إىل بيئة أخرى نظيفة .فقضية الالجئني ترتبط بصفة رئيسة بفكرة األمن اإلنساين
واحلق يف احلياة الكريمة ،كذلك فكرة األمن البيئي التي هي الشغل الشاغل للعديد من
الدول حال ًيا وصارت هد ًفا للمؤمترات اإلقليمية والدولية اآلن ؛ باإلضافة إىل أن األسباب

التي تدفع باإلنسان إىل أن يصبح الجئ ًا متثل هتديدً ا صارخ ًا لألمن بصفة عامة سواء أمن
اإلنسان الالجئ أو أمن البيئة التي يلجأ إليها ويشكل عبئًا اقتصاد ًيا وسياس ًيا واجتامع ًيا.
وخيتلف مصطلح الالجئ البيئي عن مصطلح النازح  Déplacéالذي عرفته الفقرة
الثانية من املبادئ التوجيهية الصادرة من األمم املتحدة بشأن النازحني عام  1996بأنه هو
من( :األشخاص أو املجموعات الذين أجربوا أو أكرهوا عىل اهلرب أو عىل مغادرة
معمم،
مساكنهم أو أمكنة إقامتهم املعتادة،
ً
خصوصا بسبب نزاع مسلح ،أو أوضاع عنف ّ

أو انتهاكات حلقوق اإلنسان ،أو كوارث طبيعية ،أو كوارث أثارها اإلنسان ،أو من أجل
جتنب أثارها ،والذين مل جيتازوا احلدود املعرتف هبا دولي ًا لدولة ما) .وهناك أربعة ُشوط

للنازح وهي :اإلكراه املفاجئ وأن يكون الفرار بأعداد كبرية ،وأن يكون الفرار من املسكن
ألسباب حمددة وبقاء الشخص النازح داخل إقليم دولته .وهناك حاالت متثل النزوح
البيئي يف أقوى صوره وهي نزوح أكثر من مخسني ألف ياباين من املناطق القريبة من مفاعل
فوكوشيام  Fukushimaبسبب الزلزال الذي رضب اليابان عام  .)32(2011كذلك نزوح
مواطنني يابانيني بعد أن رضب إعصار هاغيبيس اليابان وتسبب يف قتل املئات(.)33
كارثة فوكوشيام(32) https://ar.wikipedia.org/wiki/.

حصيلة-ضحايا-اإلعصار-هاغيبيس-اليابان-أمطار
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كام خيتلف املهاجر البيئي عن الالجئ البيئي ،فاملهاجر البيئي هو الذي خيتار طواعية
مغادرة البالد بح ًثا عن ُشوط أفضل للعيش ،ألن سكنه األصيل يعاين من مشاكل بيئية(،)34
وهو خيضع حلامية بلده األصيل مادام حمتف ًظا بجنسيتها ،يف حني أنه ال توجد أية محاية قانونية
لالجئني البيئيني (.)35
ذلك أن منبت االختالف بني املهاجر البيئي و الالجئ البيئي أن األخري ال ُيسبغ عليه
أية محاية قانونية من بلده األصيل وكذلك بلد امللجأ ،وهناك املهاجرون بتحفيز بيئي ويطلق
عليهم ،migrants motivés par l'environnement - environmentally motivated migrants
وهم األشخاص الذين يقررون اهلجرة بسبب التدهور البيئي املستمر داخل دولتهم،
ويطلق عليهم أيض ًا الالجئون املحتملون réfugié santicipés- anticipatory refugees-
وهم الذين يتوقعون أن الظروف البيئية داخل مناطق إقامتهم سوف تتدهور يف املستقبل
القريب ،لذا يقررون االنتقال إىل مكان أكثر أمانًا .ويف عام  2013قام شخص يدعى إيوان
تيتيوتاTEITIOTA Ioane

بتقديم طلب ملحكمة نيوزيالندا يطلب فيه اللجوء البيئي له

ولعائلته والسبب أن بلده األصيل (كريبايت) وهي دولة صغرية (أرخبيل) يقع يف املحيط
اهلادي سريزح حتت سطح البحر بعد عرشين عا ًما بعد أن أكد علامء البيئة ذلك بسبب
االحتباس احلراري وعوامل بيئية أخرى ،وقد رفضت املحكمة النيوزيالندية طلبه باعتبار
أنه ال يوجد بند يف القانون الدويل خيتص بتنظيم شؤون الالجئني ،إال أن هذا الشخص عاد
( )34د .صالح البصييص ،مرجع سابق ،ص.27 .
( )35أما األحداث البيئية املتطرفة فيتم النظر إليها بصورة متزايدة باعتبارها السبب الرئييس للهجرة عرب
العامل .فطب ًقا ملركز مراقبة النزوح الداخيل ) ، (Internal Displacement Monitoring Centreفإن أكثر من
 42مليون شخص نزحوا من منطقة آسيا واملحيط اهلادئ خالل عامي  2010و ،2011وهذا يزيد عن ضعف
سكان رسيالنكا .وتتضمن هذه األرقام أولئك الذين نزحوا بسبب العواصف والفيضانات وموجات احلر
والربد .وال يزال هناك آخرون نزحوا بسبب اجلفاف وارتفاع منسوب البحار .ومعظم هؤالء األفراد أجربوا
عىل ترك منازهلم ويف النهاية عادوا عندما حتسنت الظروف ،ولكن عدد غري حمدد أصبح يف عداد املهاجرين،
وهذا داخل بالدهم يف العادة ،إال أن هناك أيض ًا من هاجروا عرب احلدود القومية.
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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وقدم طل ًبا للمحكمة العليا لنيوزيالندا استئنا ًفا لطلبه باللجوء ويف يوليو 2015رفضت
املحكمة العليا طلبه باللجوء وقضت بأنه هو وأرسته لن جيدوا أية أرضار إذا ما عادوا إىل
بالدهم(.)36
ويف أغسطس  2014قبلت ذات املحكمة طلب اللجوء البيئي املقدم من شخص يدعى
أليسانا سيلوكا ( ،(Alesana selukaهذا الشخص كان يعاين من كوارث بيئية هو وأرسته
يف دولتهم األصلية )) Tuvaluوالتي تقع يف املحيط اهلادي وسرتزح حتت سطح البحر بعد
سنوات قريبة( .)37وقبول الطلب من قبل املحكمة كان له مربراته اإلنسانية بسبب تغري
املناخ ،وذلك بعد سجاالت قانونية كثرية حدثت وقت تقديم هذا الطلب ،إىل أن انترصت
يف النهاية العوامل اإلنسانية وتم قبول طلب اللجوء ،وسمي هذا الشخص بالالجئ البيئي
األول عىل مستوى العامل (.)38
وأ ًيا كانت تلك االختالفات يف املسميات بني النازح واملهاجر والالجئ ،فيمكننا القول
وأيضا الالجئني
إن االتفاقيات الدولية قد ُعنيت عناية خاصة باملهاجرين والنازحني
ً
السياسيني وأعطت هلم الكثري من احلقوق والضامنات وال تزال ،أما الوضع الراهن الذي
ينبئ بتزايد أعداد الالجئني البيئيني فلم نستطع أن نضع أيدينا عىل اتفاقيات كربى حلامية
أولئك.

( )36راجع األحداث كاملة عىل موقع صحيفة ذا جارديان الربيطانية :
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/31/new-zealand-considers-creating-climatechange-refugee-visas

( )37ملزيد من التفاصيل راجع :إيامن فخري ،هل بدأ قبول الالجئني البيئيني؟ ،جملة البيئة والتنمية ،عدد 206
منشور عىل املوقع االلكرتوين :
( )38راجع بحث متقدم يف هذا الصدد:

http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections=details.aspx?id=1985&issue=&type=4&cat
C.FARBOTKO, op.cit., p. 382.
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املبحث الثاين
نحو تبني نظام قانوين حلامية حقوق الالجئ البيئي
حتى نستطيع القول بأن هناك اهتامم ًا بسن ترشيعات هتتم بالالجئ البيئي وحقوقه ،البد أن
نعرض ألهم الترشيعات الداخلية والدولية التي أبرزت حقوق الالجئ البيئي ،فبالنسبة
للمعاهدات واالتفاقيات الدولية ،نجد أنه بالرغم من أن منظمة األمم املتحدة قد أحدثت مكت ًبا
لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف عام ،1998هبدف محاية اإلنسان من الكوارث الطبيعية ،كذلك
بيان أهم األسباب والصعوبات التي تواجه أولئك الالجئني ،إال أن مسألة احلقوق واحلريات
اخلاصة باألشخاص الالجئني البيئيني والنازحني مازالت حمل إشكالية بالغة األمهية.
فعقب احلرب العاملية الثانية ،أخذ املهتمون بالقانون وحقوق اإلنسان عىل كاهلهم تصنيف
احلقوق اإلنسانية ،فاهتموا أوالً باحلقوق الفردية املدنية والسياسية ،بعد ذلك بدأت احلقوق
اجلامعية االقتصادية واالجتامعية تظهر عىل السطح ،أما بالنسبة حلق اإلنسان يف محاية البيئة فقد
ظهرت يف اآلونة األخرية ،واحلق يقال إن االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان بالبيئة ،مل تعرض
رصاحة ملسألة محاية اإلنسان من األرضار البيئية ،فكل النصوص واالتفاقيات الدولية قد
سامهت بشكل كبري يف التأكيد عىل محاية اإلنسان من التعديات واألرضار التي تفرضها الدول،
أما مسألة التعديات البيئية وكوارثها ،فلم تفرض هلا محاية مطلق ًا.
كام أنه بالبحث يف الترشيعات الداخلية ومنها الدستور املرصي الصادر عام 2014
والدساتري السابقة عليه( ،)39نجد أنه مل ينص رصاحة عىل محاية الالجئ البيئي من الكوارث
البيئية التي حتيط به ،فاالهتامم يف الدستور املرصي كان منص ًبا عىل محاية الالجئ السيايس
فقط ،فتأيت املادة  91من الدستور املرصي احلايل لتنص عىل أن" :للدولة أن متنح حق اللجوء
( )39تنص املادة  53من الدستور املرصي الصادر عام  1971عىل أن" :متنح الدولة حق االلتجاء السيايس
لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق اإلنسان أو السالم أو العدالة .وتسليم
الالجئني السياسيني حمظور".
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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السيايس لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق اإلنسان أو
السالم أو العدالة .وتسليم الالجئني السياسيني حمظور وذلك كله وف ًقا للقانون “.
كام أن دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة الصادر عام  1971كان قد نص يف املادة
( )38عىل أن" :تسليم املواطنني ،والالجئني السياسيني حمظور" ،أي أن االهتامم منصب
فقط عىل اللجوء السيايس ،ومل ينص مطل ًقا عىل اللجوء البيئي ،مما يقطع بأن تلك الفكرة
جديدة عىل املرشع الدستوري والذي مل يتناوهلا يف هذه الدساتري.
بيد أنه يف االجتاه املقابل ،هناك العديد من الدساتري العربية التي اهتمت بحامية البيئة من
تعديات األفراد ،وتم النص عىل تلك احلامية ،فنجد أن الدستور املرصي احلايل قد أكد عىل
محاية البيئة بعنارصها املختلفة كام يف املواد  30و  32و  43و  44و  ،45كام نصت املادة 46
عىل أن " لكل شخص احلق يف بيئة صحية سليمة ومحايتها واجب وطني “ .ونص دستور
اإلمارات احلايل عىل محاية البيئة يف املادة  23منه عىل أن":تعترب الثروات واملوارد الطبيعية
يف كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك اإلمارة .ويقوم املجتمع عىل حفظها وحسن استغالهلا،
لصالح االقتصاد الوطني".
وحتى يتم سن ترشيع داخيل ودويل حيمي أولئك املترضرين والباحثني عن األمان
البيئي ،واملعروفني باسم الالجئني البيئيني ،كان لزا ًما أن يتم بيان ً
أوال األسباب
والصعوبات التي تواجه الالجئني البيئيني ،ثم تقرير العديد من احلقوق واحلريات

األساسية املتعددة هلم وذلك من خالل وضع مفهوم للمعايري احلاكمة لسن ترشيع حيمي
الالجئني البيئيني ومن بعدها يتم تبيان أنواع احلقوق واحلريات املحمية.
وبالتايل سنعرض يف املطلبني التاليني ما ييل:
املطلب األول :املعايري احلاكمة لسن ترشيع حيمي الالجئني البيئيني.
املطلب الثاين :احلقوق واحلريات األساسية لالجئ البيئي.
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املطلب األول
املعايري احلاكمة لسن ترشيع حيمي الالجئني البيئيني
حتى يتم سن ترشيع حيقق احلامية الكاملة ألولئك الضحايا ،فيمكن القول إن هناك
معيارين حاكمني لسن هذا الترشيع ،يتمثل أوهلام يف األسباب التي دعت الالجئ للهروب
من بيئته األصلية ،وثانيهام هو عرض ملاهية الصعوبات املادية التي تواجه املرشع الذي يزمع
يف سن ترشيع جديد حلاميتهم.
لذا فإنه جيب ً
أوال االطالع عىل األسباب التي أدت إىل اللجوء البيئي ،كذلك بيان
الصعوبات التي تواجه املرشع حتى يسن ترشيع ًا داخلي ًا مالئ ًام هلؤالء حيقق هلم احلامية
الكاملة بدون تعسف ودون االلتفات إىل املواثيق واملعاهدات الدولية ،وعليه فإنه سيتم
تقسيم هذا املطلب إىل فرعني اثنني:
الفرع األول :األسباب التي دعت الالجئ للهروب واللجوء لدولة أخرى.
الفرع الثاين :الصعوبات التي تواجه املرشع يف الدولة املُستقبِلة (دولة امللجأ).

الفرع األول
األسباب التي دعت الالجئ للجوء لمولة أخرى
هناك أسباب عديدة توضح سبب مغادرة الالجئ البيئي موطنه لدولة أخرى منها
أسباب فجائية ومنها أسباب إرادية بحتة ،وعليه فإن تقسيم أسباب مغادرة الالجئ البيئي
يندرج حتته أنواع متعددة ،فقد تعددت الدراسات التي قسمت أنواع أسباب مغادرة
الالجئ البيئي لبالده ،غري أن من الدراسات اهلامة التي تبنت فكرة تصنيف الالجئني
البيئيني من خالل أسباب مغادرهتم لبالدهم هي الدراسة التي كانت عام  1985والتي
قسمت الالجئني البيئيني إىل:
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أ – األشخاص الذين نزحوا مؤقتًا ،ويمكنهم العودة إىل وطنهم بعد إصالح الرضر
البيئي .ب – األشخاص الذين نزحوا هنائي ًا واستقروا يف أمكنة غري بلداهنم األصلية ،ج –
األشخاص الذين هاجروا بح ًثا عن ُشوط حياة أفضل للحياة ،ألن مكان سكنهم األصيل
قد تدمر(.)40
وهناك تصنيف آخر ( )41ميز بني الالجئ واملهاجر البيئي ،فاملهاجر البيئي خيتار طواعية
مغادرة بلده ،أما الالجئ فيجرب عىل املغادرة من أجل إنقاذ نفسه واهلرب من خطر بيئي
كارثي.
تصنيف آخر هناك ثالثة نامذج من األسباب البيئية التي تؤدي للهجرة  -1ضحايا
الكوارث الطبيعية مثل االنفجارات الربكانية واجلفاف واهلزات األرضية  -2ضحايا
احلوادث الصناعية كمأساة ترشنوبل وغريها.
 -3ضحايا األرضار البيئية التي تسببها املنازعات املسلحة  – 4املغادرات املرتبطة
باحلروب  – 5الكوارث الصناعية  -6األسباب وضحايا التطور واحلداثة كأذى املطارات
والضجيج والتلوث ،والكارثة التي تؤدي لتعديات مباُشة وغري مباُشة عىل احلق يف
احلياة .بالنظر للكوارث األخرية تزايد فيها االعتداء عىل احلق يف احلياة ،ومثال عىل ذلك
كارثة فوكوشيام  Fukushimaتويف  15800شخص ،و  300شخص اختفوا ،كذلك
كارثة هايتي تويف  200000شخص وكارثة تسونامي احلادثة يف  2004/12/26تويف
فيها  300000وعدد ال حيىص من املختفني ،كذلك يمكن القول إن سوء الترصف يؤدي
إىل االعتداء عىل احلق يف احلياة ،والسكان

الضعفاء les populations vulnérables

كالسيدات احلوامل واألطفال والعجزة واملعاقني الذين ال يستطيعون الترصف يف الكارثة.

(40)E. EL-HINNAWY, Environmental refugees, (1985), Nairobi, Kenya, PNUD.
(41)D.KEANE, “The environmental causes and consequences of migration: a search for the
meaning of environmental refugees”, Georgetown international environmental law, volume
16, (2004), p. 214-215.
446

22

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol85/iss85/8

?????? ????? ????????? ??????? Zakaria:

[الحماية القانونية لالجئ]

هناك نوعان خمتلفان متام ًا من اللجوء كام ذكر من قبل ،النوع األول هو اللجوء الداخيل
والذي يكون ألشخاص نازحني من أماكن ألماكن أخرى داخل الدولة – وهو شائع يف
الدول اإلفريقية نتيجة الفيضانات والكوارث الصناعية ،ويبقى املهاجرون البيئيون
موضوعني حتت احلامية الداخلية وهم يف األصل حتت سيادة الدولة التي ينتمون إليها ،ومما
الشك فيه أن القانون الدويل يعطي احلامية الالزمة هلؤالء الالجئني مع عدم التعرض ملبدأ
عدم التدخل.
والنوع اآلخر هو اللجوء بني الدول واألصل أن الدولة املستقبلة عليها أن تستقبل
الالجئني كعمل سلمي تضامني وإنساين(.)42

الفرع الثاين
الصعوبات التي تواجه املرشع يف المولة ا ُملستقبِلة (دولة امللجأ)
وبالنسبة للصعوبات تواجه الفقيه القانوين الذي يطمح لسن ترشيع هيدف حلامية
الالجئني البيئيني تتمثل يف:
الصعوبة األوىل :مدة اهلجرة :فهناك هجرات لألشخاص ولضحايا الكوارث البيئية ال
يستطيعون العودة إىل دوهلم إال بعد مدة طويلة ،مثال كارثة ترشنوبل()43؛ ألن الرتبة ظلت
ملوثة ملدة طويلة أكثر من  20سنة(.)44

(42) CH. COURNIL, Les réfugiésécologiques: Quelle (s) protection (s), quel(s) statut (s)?,
op.cit., p. 1060.
كارثة_تشرينوبل(43) https://ar.wikipedia.org/wiki/

( )44راجع تقرير األمني العام لألمم املتحدة حول :االستفادة إىل أقىص حد ممكن من اجلهود الدولية املبذولة
لدراسة اآلثار النامجة عن كارثة ترشنوبل وختفيفها وتقليلها ،الدورة  ،68البند  7د من جدول األعامل،
( .)2016موجود عىل املوقع :

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/68/498
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وهناك هجرات هنائية وال عودة منها كهجرة سكان النوبة يف مرص بعد غرق
أراضيهم( ،)45والسؤال املطروح هنا ،هل يمكن سن ترشيع حلامية فرعية ومؤقتة وتأخذ يف
احلسبان إمكانية عودة الالجئ لبلده األصيل.
ففي فرنسا احلامية املؤقتة التي تُعطى هي محاية ملدة عام قابلة للتجديد إىل حني توقف
املخاطر والكوارث البيئية يف دولته األصلية ،بينام تعطى لالجئ السيايس بطاقة إقامة صاحلة
ملدة عرشة أعوام .وهذا – للحق -ازدواج قانوين مرفوض ،فكيف لالجئ البيئي أن يأخذ
محاية مؤقتة بينام الالجئ السيايس يمكن له أن يأخذ بطاقة إقامة قد متتد لعرش سنوات؟
وقد اهتم املرشع الفرنيس بوضع ترشيعات داخلية كثرية لتنظيم الوقاية من املخاطر
الطبيعية ( )46مثل القانون رقم  600-82الصادر عام  1982والقانون رقم 565-87
لسنة .1987
والسؤال هنا هل جيب سن ترشيع حلامية غري حمدودة لالجئني البيئيني الذين يستطيعون
العودة ألراضيهم املنكوبة؟ أم يكون من الالزم تقديم محاية مؤقتة تنظم ُشوط العودة إىل
بلده األصيل ،وهذا بالقطع يستلزم التعاون بني الدولة املستقبلة (دولة امللجأ) ،والدولة
املترضرة من الكوارث البيئية.
أةا الصعوبة الثانية :فتتلخص يف مدى خصوصية الالجئ البيئي واملختلفة عن الالجئ
السيايس :فاألخري خيشى اضطهاد دولته وال يستطيع العودة لبلده مرة أخرى ،أما الالجئ
البيئي فيستطيع العودة لبلده أكثر من مرة ،بعد زوال سبب اهلجرة .وعىل هذا فيفرتض أنه

( )45د .حممد أمحد عيل حسانني ،اهلجرة الداخلية يف مرص -دراسة يف اجلغرافيا البرشية ،مركز دراسات الوحدة
العربية.)2010( ،
(46) Loi n°82-600 du 13 Juillet 1982 relative àl’indemnisation des victims de catastrophes
naturelles; Loi n°87-565 du 22 Juillet 1987 relative à la de la protection de la securité civile,
; à la protection de la forêt contre l’incendine et à la prévention des risques majeurs
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البد من سن ترشيع ينظم مسألة استقبال الالجئ البيئي أكثر من مرة إذا ما تكررت الظاهرة
البيئية ،ويستفاد من حقوقه إذا ما عاد إىل بلد االستقبال مرة أخرى.
الصعوبة الثالثة  :ما هي احلقوق املعرتف هبا لالجئ البيئي وهل هناك خصوصية حلقوق
الالجئ البيئي يتميز هبا عن غريه من الالجئني ؟.
األصل أن مبدأ التجمع العائلـي  regroupement familialومبدأ عــــدم الطرد
 le principe de non refoulementجيب أن يذكرا ويوضعا وقت سن الترشيع اجلديد الذي
سيعنى هبؤالء ،خاصة أن من األسس املوجودة يف املواثيق الدستورية والدولية كالدساتري
الوطنية واملعاهدات الدولية .واملشكلة املثارة حال ًيا هي حق الالجئ البيئي بالعمل والتي تثري
جمموعة من التحفظات من جانب الدول املستقبلة خاصة الدول األوروبية(.)47
وفكرة اللجوء البيئي هي فكرة جديدة نو ًعا ما ،كام سبق وأوضحنا من خالل خلو
الدستور املرصي واالمارايت عن هذا اللفظ واحلامية تنصب فقط عىل اللجوء السيايس ،أما
من خالل االتفاقيات اإلقليمية؛ فنجد أن مرشوع االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئني
يف الدول العربية ( )48قد وسع من فكرة اللجوء .فقد أكد يف الفقرة الثانية من املادة األوىل
من هذا املرشوع اخلاص باالتفاقية أن الالجئ يمكن تعريفه بأنه " كل شخص يلتجئ
مضطرا إىل بلد غري بلده األصيل أو مقر إقامته االعتيادية بسبب العدوان املسلط عىل ذلك
ً
البلد أو احتالله أو السيطرة األجنبية عليه أو لوقوع كوارث طبيعية أو أحداث جسيمة
ترتب عليها إخالل كبري بالنظام العام يف كامل البالد أو يف جزء منها " .ونالحظ هنا أن
(47) CH. COURNIL, Les réfugiés écologiques: Quelle (s) protection (s), quel (s) statut (s)?,
op.cit., p. 1062.

ملزيد من التفصيل حول العامل املهاجر :د .رشا عيل الدين ،العامل املهاجر يف القانون الدويل والترشيعات
الوطنية ،موسوعة الثقافة القانونية ،اهليئة العامة املرصية للكتاب.2019 ،
( )48وجدير بالذكر أن هذه االتفاقية قد تم إقرارها من طرف جملس وزراء جامعة الدول العربية بقراره رقم
 5389د ع ( )101ج  3بتاريخ  ،1994/3/27ومل توقع عليها سوى مجهورية مرص العربية ومل يتم التصديق
عليها حتى اآلن.
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مفهوم الالجئ قد تم توسيع مضمونه يف هذه املادة ليشمل األشخاص املترضرين من
الكوارث الطبيعية إضافة لالجئ السيايس.
ومن الواجب الذكر أن هذه االتفاقية مل تدخل حيز النفاذ حتى اليوم وذلك بسبب أن
العديد من الدول العربية قد حتفظت عىل مرشوع االتفاقية مثل اإلمارات والبحرين
نظرا
والسعودية وقطر ،وأبدت اململكة املغربية حتفظها عىل الفقرة الثانية من املادة األوىل ً
للتوسع يف مفهوم الالجئ( ،)49ويف رأيي الشخيص أن تعريف الالجئ الوارد يف االتفاقية
العربية يمكن أن يعترب من أفضل التعريفات التي تشمل فكرة اللجوء البيئي وذلك لورود
مصطلح الكوارث الطبيعية التي هتدد األفراد طالبي اللجوء.

املطلب الثاين
احلقوق واحلريات األساسية لالجئ البيئي
ال مراء يف أن هناك حقوق ًا أساسية يشرتك فيها الالجئ بصفة عامة مع الالجئ البيئي،
كاحلق يف احلياة وتقرير املصري واحلق يف البيئة الصحية وهذا ما سيتم عرضه.
إال أن الباحث يف هذا املطلب سيؤكد عىل حقوق الالجئ البيئي املستحقة بعد حدوث
الكوارث البيئية التي أملت بوطنه والذي ّفر منه ،كاحلق يف العالج واحلق يف التعويض واحلق
يتفرد هبا الالجئ
يف العودة واحلق يف الرعاية الصحية .ومما ال شك فيه أن تلك احلقوق ّ

البيئي عن الالجئ السيايس ،كام سيتناول الباحث قضية هامة قامت املحكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان باحلكم بالتعويض ألفراد ترضروا من كوارث بيئية أ ّملت هبم وفرضت

املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عىل احلكومة الرتكية دفع تعويضات ألولئك
قرصت يف احلامية املقدمة هلم(.)50
األشخاص بعدما أثبتوا أن دولتهم قد ّ
( )49راجع :عادل حممد البيايت ،جملة شؤون اجتامعية ،املجلد  ،16العدد  31( ،61يناير  ،)1999ص-39 .
67؛ أبو اخلري أمحد عطية ،احلامية القانونية لالجئ يف القانون الدويل ،القاهرة :دار النهضة العربية (،)1997
ص.82 .
(50) CEDH 30 novembre 2004 (Grand chambre) Öneryildiz c/Turquie (requête n⸰ 48939/99),
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واألصل أن حقوق اإلنسان املهدرة بسبب الكوارث عديدة ،فهناك العديد من احلقوق
التي جيب أن حيظى هبا الالجئ البيئي ومنها احلقوق املدنية والسياسية
et politiques

والتي يتفرع عنها :احلق يف احلياة

Les droits civils

 droit à la vieحق تقرير المصير Le droit des

peuples à disposer d’eux – mêmes,احلق يف عدم التمييز la non- discrimination
le droit à
احلق يف عدم اخلضوع ملعاملة غري إنسانية le droit de ne pas subir les
.traitementsinhumains ,

إن أول تلك احلقوق هو احلق يف احلياة واملحمي من العهد الدويل للحقوق املدنية

والسياسية  le pacte international sur les droits civils et politiqueوكذلك اتفاقية
حقوق الطفل(La convention sur les droits de l’enfants)51

فقد قررت املادة الثالثة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هذا احلق يف عبارات رصحية
ودقيقة فنصت عىل أن  " :كل إنسان له حق احلياة واحلرية واألمان للفرد " كام نصت املادة
السادسة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل أن " لكل إنسان احلق الطبيعي يف
احلياة ،وال جيوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي".
كذلك جلنة حقوق اإلنسان يف  ONUأكدت عىل احلق يف احلياة وقالت إهنا من احلقوق
السامية ”.“Le droit suprême
كذلك فإن جلنة حقوق اإلنسان أكدت أن احلق يف احلياة ال جيوز االنتقاص منه وغري
مسموح حتى يف حاالت الرضورة واحلاالت اإلنسانية( .)52كام أن املحكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان قد أكدت عىل هذا املعنى يف العديد من

أحكامها()53

خاصة قضية

(51)Pacte international sur les droits civils et politiques, article 6; convention sur les droits
des enfants, article 6.
(52)‘’fondamental pour tous les droits humains”, c’est UN droit pour leque laucune
dérogationn’est premise même en temps d’urgenceoud’exception “, Commission des droits
de l’Homme, comme ntaires généraux, no.6 (1982) article 6 (droit à la vie), para.1 et no. 14
(1984) article 6 (droit à la vie) para 1.
(53)CEDH 30 novembre 2004 (Grand chambre) Öneryildiz c/Turquie (requête n⸰ 48939/99),
(C. Laurent, “Un droit à la vie en matière environnementale reconnu et conforté par une
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 Öneryildiz c/Turquieوالتي تعود وقائعها لعام  1993يف اسطنبول ،حيث قتل عرشات
األشخاص حني انفجر مستودع به غاز امليثان ،عرضت القضية عىل املحكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان وتم قبوهلا عام  2001وذكرت املحكمة أن السلطات الرتكية هي املسؤولة
عن وقوع االنفجارات لعدم اختاذها وسائل فعالة لدرء تلك األخطار وخلصت املحكمة
إىل انتهاك املادة  2اخلاصة باحلق يف احلياة واملادة رقم  1من الربوتوكول رقم  1اخلاص
بحامية املمتلكات و حكمت عىل السلطات الرتكية بدفع مبلغ  154000يورو لتسببها يف
األرضار املادية واملعنوية.
واالنتهاكات املتعددة حلقوق اإلنسان أدت إىل تزايد أعداد الالجئني البيئيني ،ذلك أن
االعتداء عىل حقوق اإلنسان أو هتديدها هو أهم أسباب اللجوء إىل دولة غري دولة الالجئ
األصلية ،ويرى غالبية الفقهاء أن حصول الالجئ السيايس عىل امللجأ وكذلك الالجئ
البيئي تتساوى إذن مع حق احلياة بالنسبة للفرد الذي يوجد يف ظروف عادية ،ألنه إذا كانت
محاية حق األخري يف احلياة تعترب ُش ًطا أول ًيا  Condition préalableيفرتض تواجده مسب ًقا،
حتى يستطيع أن يطالب ببقية حقوقه األساسية األخرى(.)54
يف الواقع ،إنه عىل الدولة أن تأخذ باإلجراءات العامة حلامية احلق يف احلياة ملواطنيها يف
كل الظروف ،هذه اإلجراءات جيب أن تنظر بعني االعتبار لالهتامم بالتقليل من معدل
وفيات األطفال وسوء التغذية la manutrititionواألوبئة épidémies

كذلك ،يمكن القول إن الدول املستقبلة أيض ًا إذا رفضت دخول الالجئني ألراضيها
فقد يتحقق أرضار جسيمة هلم و قد تكلفهم حياهتم ،كام يف حاالت املوت غر ًقا عندما
interpretation évolutive du droit des iens pour les habitants de bidonvilles “, RTDH, n ⸰ 53,
Janvier 2003, pp.261-297; CEDH, LCB c/Royaune – Uni, 9 Juin 1998 (essai nucléaires au
large de l’Ile Christmas).
(54)P. WEIS, Le droit d’Asile. (Dans le context de la protection des droits de l’Homme en
droit Regional et en droit Interne) R.I.C.R., vol, 48, 1966, pp.427-434; SAME, The present
state of international law on territorial asylum. Annuaire Suisse. Vol.31, 1975, p. 96.

نقال عن د .برهان أمر اهلل ،مرجع سابق ،ص.185 .
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رفضت بعض دول جنوب ُشق أسيا السامح جلامعات الالجئني من اهلند الصينية بالنزول
إىل أراضيها وردهتم عىل أعقاهبم إىل أعايل البحار يف قوارهبم املتهالكة حيث مات عرشات
اآلالف منهم غر ًقا يف بحر الصني (.)55
إن سن ترشيع ينظم كيفية استقبال الدول املستقبلة لالجئني البيئيني هو أمر حتمي ،ألن
احلق يف احلياة هو أمر جيب أن يتحقق وجيب أن تُويل الدول املستقبلة اهتام ًما به – خاصة
عندما يتعلق األمر بأشخاص هربوا من كوارث بيئية بأوطاهنم بح ًثا عن األمان البيئي.
وبالنسبة لضامنات حقوق اإلنسان لالجئ البيئي فهي ةتعمدة ونذكر ةنها:
الضامنة األوىل :ضامنة احلق يف بيئة سليمة :إن تكريس حق املواطن ببيئة سليمة يتطلب
وضع سياسة عامة حلامية البيئة بكل عنارصها وتطبيقها بصورة فعالة إال أنه من املستحيل
تأمني حق اإلنسان ببيئة سليمة دون حتسني وضع البيئة يف مجيع مناطق العامل وتعزيزه من
النواحي كافة ،ال سيام الترشيعية ،املؤسساتية ،اإلدارية ،املالية و التقنية؛ ويتطلب ذلك
املشاركة الفعالة لكافة املؤسسات والقطاعات.
كام أن احلق يف بيئة سليمة أصبح مسألة عاملية حيث إن الغاية من احلق يف بيئة سليمة هو
محاية بقية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وخاصة احلق يف احلياة والصحة ،و القضاء
عىل مشكلة اللجوء البيئي من جهة أخرى( .)56و يعترب احلق يف بيئة نظيفة من اجليل الثالث
(55)R.C. HINGORANI, The Tragedy of indo – china Refugees.I.I.H.ꓡ Round table on
humanitarian assistance to indo China refugees and displaced persons, San Remo – Italy, 28
-30 May 1980, UNHCR Publications: HCR/120/23/80, GE, 80 – 2672, pp.55-58.

ً
نقال عن  :د .برهان أمر اهلل ،مرجع سابق ،ص.284 .

تنص عىل أن “لكل الشعوب احلق يف بيئة
( )56فاملادة  24من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ّ
مرضية وشاملة ومالئمة لتنميتها” .كذلك هو حال الربوتوكول امللحق باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان
عىل األصعدة االقتصادية واالجتامعية والثقافية الذي جرى تبنيه يف نوفمرب  1988يف سان سلفادور حيث
نصت املادة  11عىل حق اإلنسان يف بيئة سليمة وتتعهد الدول بتنمية ومحاية وحفظ وحتسني أوضاع البيئة .غري
أن هذا االهتامم الدويل بمسالة البيئة و اللجوء البيئي فاق التجسيد والتطبيق وذلك لعدّ ة اعتبارات منها ما
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من حقوق اإلنسان احلديثة ،ولقد ساهم إعالن ستوكهومل الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة
املتعلق باإلنسان والبيئة املنعقد يف مدينة ستوكهومل بالسويد عام  1972أول مؤمتر دويل
ُيعنى بالبيئة اإلنسانية يف اعتبار احلق يف البيئة من اجليل الثالث حلقوق اإلنسان.
وقد قرر املبدأ األول من هذا اإلعالن أن" :لكل إنسان احلق األسايس يف احلرية
واملساواة والظروف املالئمة للحياة يف بيئة من نوعية تسمح بحياة كريمة ورفاهية ،ووسط
بيئي متوازن ،وهو يتحمل كامل املسئولية عن محاية وحتسني البيئة من أجل األجيال
احلارضة واملستقبلة .تىل هذا إعالن ريو دوجانريو اخلاص بالتنمية والبيئة املنعقد يف الربازيل
عام  1992وإعالن األمم املتحدة بشان األلفية الثالثة للتنمية لعام  2000والذي تضمن
عدة مبادئ حلامية البيئة املشرتكة .وقد أظهرت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ضامنات
كثرية حلامية احلق يف البيئة وذلك من خالل األحكام التي أصدرهتا ،فقد أدانت املحكمة
بعض التعديات عىل البيئة وأظهرت يف أحكامها للعديد من املشكالت البيئية التي جيب أن
تتالىف ألهنا ترض باحلقوق الفردية وتعصف هبا ،فقد نصت املادة  8من االتفاقية األوروبية
حلقوق اإلنسان عىل محاية احلياة اخلاصة ،ومن ضمن حاالهتا  :احلامية من التلوث ،كام أن
هناك العديد من أحكام املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان التي أكدت عىل محاية احلياة
اخلاصة من التلوث(.)57
بيد أن فكرة محاية الالجئني البيئيني مل تلق الدعم الكايف من قبل املحكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان وال االتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان وال نصوص القانون
الوضعي أيض ًا وهذا ما سيتم بيانه الح ًقا.

يتع ّلق باحلق يف اللجوء البيئي ذاته ،ومدى اعرتاف املجتمع الدويل هبذه الظاهرة التي كانت حمل جدال حول
شموليتها عىل املستوى العاملي.
(57) CEDH, 21 Fevrier 1990, Powel et Rayner c/Royaume – Uni, n ⸰172; EDH, 2 Octobre
2001, Hatton et autres c/Royaume – Uni.
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الضامنة الثانية :ضامنة امللجأ البيئي واحلق يف العودة :هناك نصوص التفاقيات دولية
أكدت عىل حقوق وضامنات الالجئ البيئي وأوهلا ضامنة امللجأ البيئي ،فنص املادة 2/13
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تنص عىل أن(:لكل شخص احلق يف مغادرة أي بلد ،بام
يف ذلك بالده ،والعودة إليها) وتنص املادة  4/12من امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق املدنية
والسياسية عىل أن (ال يمكن ألحد أن حيرم تعسفي ًا من حق الدخول لبالده) .ولكن هل
هذه النصوص يمكن أن تطبق حرف ًيا عىل مجيع الالجئني البيئيني ،وهل يمكن أن يعود
الالجئ ملوطنه األصيل ،إذا نظرنا إىل معظم الكوارث البيئية املحيطة بسكان كوكب
األرض ،نجد أن هناك الجئني بيئيني لن يستطيعوا العودة – أص ً
ال – لديارهم بعد اهلروب
منها ،ذلك أن الكوارث البيئية التي أملت ببلداهنم قد قضت متام ًا عىل بلداهنم ومل يعد هلا
وجود عىل أرض الواقع (.)58
إذن ما احلل ،إن النصوص الدولية تؤكد عىل حق عودة الالجئني إىل أراضيهم وبلداهنم
األصلية ،بينام الواقع ينبئ عن استحالة ذلك نظر ًا لدمار وفناء بلداهنم نتيجة كوارث
بيئية(.)59
الضامنة الثالثة  :احلق يف املأوى والسكن املالئم  :أعلنت منظمة الصحة العاملية يف أكثر
من مناسبة عىل أن املسكن هو من أهم العنارص البيئية التي تساهم يف عدم اإلصابة
باألمراض ويف زيادة معدل األعامر لدى اإلنسان وهذا ما أكدت عليه املادة  1/25من

( )58هناك جزر صغرية يف املحيط اهلادي مهددة باالنقراض من عىل سطح الكرة األرضية ،كام أن هناك نحو
 7ماليني ساكن يف  22دولة جلزر صغرية يف املحيط اهلادي سيكونون مهددين بالتغيريات املناخية (كغرق
بعض اجلزر و مشاكل أمن غذائي و مشاكل صحة عامة).
?)(59)CH. COURNIL, Les réfugiés écologiques: Quelle (s) protection (s), quel(s) statut (s
Revue de droit public, op.cit. p. 1037; CH. COURNIL, “Les réfugiés environnementaux:
enjeux et que stionnements autourd’une catégorie émergente, centred’information et d’études
sur les migration internationales, 2012/2, n °2, p. 67 et s.
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اإلعالن العاملي حلقوق

اإلنسان()60

واملادة  11من العهد الدويل اخلاص باحلقوق

االقتصادية واالجتامعية والثقافية ( ،)61واحلق يف اخلصوصية ويف األمان الشخيص هو أحد
األبعاد املهمة يف تعريف احلق يف السكن املالئم ،وهذا ما يبحث عنه الالجئ البيئي ،فهروبه
من موطنه األصيل ليس بسبب االضطهادات أو االختالفات يف الرأي كالالجئ السيايس،
بل هو يف األصل يبحث عن املأوى املالئم له واألمان الشخيص واملجتمعي.
الضامنة الرابعة  :احلق يف الرعاية الصحية وهذا احلق يعد من احلقوق األساسية وهو أوىل
بالتطبيق إزاء النزوح اجلامعي لألفراد وقت الكوارث البيئية والرصاعات املسلحة ،والتي تؤدي
إىل تدهور يف احلالة الصحية للعديد من األفراد خاصة النساء واألطفال والشيوخ العجائز ،خاصة
يف أوقات اهلجرة أو النزوح التي تكثر فيها األمراض واألوبئة وتقل الرعاية الصحية ( .)62ويمكن
( )60تنص املادة  1-25من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عىل أن ( :لكل شخص حق يف مستوى معيشة
يكفي لضامن الصحة والرفاهة له وألرسته ،وخاصة عىل صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية
وصعيد اخلدمات االجتامعية الرضورية ،وله احلق يف ما يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز
أو الرتمل أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف اخلارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه).
( )61تنص املادة  11من العهد عىل أن  -1 :تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل شخص يف مستوى
معييش كاف له وألرسته ،يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء واملأوى ،وبحقه يف حتسني متواصل
لظروفه املعيشية .وتتعهد الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة إلنفاذ هذا احلق ،معرتفة يف هذا الصدد
باألمهية األساسية للتعاون الدويل القائم عىل االرتضاء احلر-2 .واعرتاف ًا بام لكل إنسان من حق أسايس يف
التحرر من اجلوع ،تقوم الدول األطراف يف هذا العهد ،بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدويل ،باختاذ
التدابري املشتملة عىل برامج حمددة ملموسة والالزمة ملا ييل :أ) حتسني طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد
الغذائية ،عن طريق االستفادة الكلية من املعارف التقنية والعلمية ،ونرش املعرفة بمبادئ التغذية ،واستحداث
أو إصالح نظم توزيع األرايض الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنامء للموارد الطبيعية وانتفاع هبا( ،ب) تأمني
توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيع ًا عادالً يف ضوء االحتياجات ،يضع يف اعتباره املشاكل التي تواجهها
البلدان املستوردة لألغذية واملصدرة هلا عىل السواء).
( )62راجع تقرير منظمة الصحة العاملية الصادر يف  31يناير  2019عىل املوقع اإللكرتوين:
https://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/10-things-to-know-about-thehealth-of-refugees-and-migrants
456

32

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol85/iss85/8

?????? ????? ????????? ??????? Zakaria:

[الحماية القانونية لالجئ]

القول إن الكوارث البيئية وبشكل خاص الفيضانات واألعاصري تؤدي لزيادة يف انتشار
األمراض واألوبئة التي حتصد أرواح اآلالف من األفراد.

املبحث الثالث
آليات محاية الالجئني البيئيني
تنقسم آليات محاية الالجئني البيئيني إىل آليات محاية داخل الدولة وتتمثل يف وسائل
الضبط اإلداري املتنوعة التي هتدف إىل محاية النظام العام داخل الدولة بعنارصه الثالثة
التقليدية ،من أمن عام وصحة عامة وسكينة عامة ،فاللجوء البيئي لن يظهر إال يف حالة
عدم األمان البيئي الذي يوجد يف حالة االضطراب احلادث من عدم وجود األمن العام
والصحة العامة والسكينة العامة داخل الدولة ،لذا فعىل جهات الضبط اإلداري داخل
الدولة أن تضفي مزيدً ا من الرعاية بح ًثا عن حتقيق األمان البيئي ،وهناك آليات محاية
خارجية تتمثل يف الدور اهلام والبارز للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان والتي أعطت
مثاالً حيتذى به يف الكثري من أحكامها للحفاظ عىل أرواح املهاجرين البيئيني وتعويضهم
التعويض املناسب واملالئم ،كذلك  ،فإن اآللية األخرية هي اآللية الترشيعية من خالل دور
القانون الفرنيس وأحكام جملس الدولة الفرنيس إزاء األوضاع التي يتعرض هلا املهاجرون
البيئيون وطلبات جلوئهم إىل الدولة الفرنسية ودور جملس الدولة الفرنيس يف قبول طلبات
اللجوء البيئي من عدمه ،وهذا ما سيتم تناوله يف املطالب التالية:
املطلب األول  :وسائل الضبط اإلداري داخل المولة.
املطلب الثاين  :دور أحكام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف محاية الالجئني البيئيني.
املطلب الثالث  :احلامية الترشيعية يف فرنسا.

كذلك تقرير منظمة الصحة العاملية عن  :تعزيز صحة الالجئني واملهاجرين الصادر يف .2019/4/25
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املطلب األول
وسائل الضبط اإلداري داخل المولة
األصل أن الضبط اإلداري بمفهومه القديم هو حق اإلدارة يف أن تفرض عىل األفراد
قيدً ا حتد به من حرياهتم بقصد محاية النظام العام  ،ويف الفقه الفرنيس نجد أن التعريف
يشمل " االستخدام املباُش للسلطة العامة هبدف املحافظة عىل النظام العام مما هيدده من
اضطراب واملعاقبة عىل كافة أوجه االختالل التي تعرض هلا بالضغط واإلجبار" ( . )63وهو
«جمموعة اإلجراءات كاألوامر والقرارات ،والتوجيهات التي تتخذها السلطة املختصة،
هبدف املحافظة عىل النظام العام يف الدولة بصوره املختلفة»(.)64
واألصل أن هدف اجراءات الضبط اإلداري هو محاية النظام العام وليس من السهل
وضع تعريف مانع له ألنه فكرة مرنة متطورة ختتلف حسب الزمان واملكان ،بل هو خيتلف
باختالف املذاهب السياسية واألسس الفلسفية والقيم االجتامعية السائدة يف املجتمع(.)65
ولقد تطور النظام العام ليشمل كل النشاط البرشي ومحاية البيئة وكذلك محاية ممارسة
احلريات وازدهار اجلامعة اإلنسانية( )66والضبط اإلداريُ :يعد من أهم وأخطر وظائف
الدولة ،ووظيفة الضبط اإلداري تُعد من أقدم وظائف الدولة ،ألهنا تشكل رضورة
اجتامعية ،وال يتصور وجود أي جمتمع بدون قانون يضبط سلوكها(.)67
(63)M.HAURIAU, Précis de droit administratif et droit public, Sirey, )1911(, p.511.

) (64د .مصطفى أبو زيد فهمي ،القانون اإلداري ،املكتب العريب للطباعة ،)1987( ،ص.91

( )65د .رمضان حممد بطيخ ،الضبط اإلداري ومحاية البيئة ،بحث مقدم إىل ندوة " دور الترشيعات والقوانني
يف محاية البيئة العربية " ،الشارقة ،2005/5/11-7 ،ص.6 .
( )66السيد عبدالعليم أبوزيد ،الضبط اإلداري يف النظم القانونية املعارصة ويف الرشيعة اإلسالمية ،رسالة
دكتوراة ،كلية الرشيعة والقانون ،جامعة األزهر ،ص.61.
( )67د .حممد عيد القحطاين ،الضبط اإلداري ،سلطاته وحدوده ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية
احلقوق ،جامعة عني شمس القاهرة ،)2002( ،ص15 .؛ د .حممد أنس جعفر ،الوسيط يف القانون العام،
458

34

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol85/iss85/8

?????? ????? ????????? ??????? Zakaria:

[الحماية القانونية لالجئ]

ووظائف اإلدارة تتمثل أص ً
ال يف املحافظة عىل النظام العام بعنارصه الثالثة التقليدية،
والتي تتمثل يف األمن العام ،والصحة العامة ،والسكينة العامة ،وذلك عن طريق :إصدار
القرارات بصورة متدرجة ،فتبدأ ً
أوال :بإصدار القرارات الالئحية والفردية ،ثم استخدام
القوة املاد ية مع ما يتبع ذلك من فرض قيود عىل احلريات الفردية تستلزمها احلياة
االجتامعية(.)68
تعبريا عن أوجه وخمتلف وسائل التدخل الوقائي
ويعد الضبط اإلداري بمعناه الواسعً ،

املنعي ،والعالجي القمعي يف جماالت ضبط ممارسة احلرية والنشاط الفردي ،وبام يؤدي

لتقييدها واحلد منها ،هبدف املحافظة عىل سالمة املجتمع ،ولدرء أي خطر يتعرض له
أبناؤه ،ومحاية النظام العام فيه من خالل ما تصدره السلطات العامة ،من قرارات إدارية
الئحية عامة أو فردية خاصة ،بواسطة ما تتخذه من أعامل مادية ،أو تفرضه من إجراءات
وتدابري قرسية(.)69
ومع التطورات احلديثة مع الكوارث البيئية احلادثة والواقعة ،كان لزا ًما علينا القول إن

الضبط اإلداري جيب أن يتطور ويتغري مفهومه ليشمل مفهوم الضبط االداري حلامية الدولة
ومحاية العنارص املتعددة للنظام العام داخل الدولة كاألمن العام والصحة العامة والسكينة

العامة ومحاية مجيع املواطنني وغري املواطنني يف الدولة ،وكذلك ضامن وجود التوعية البيئية
لتفادي خماطر الكوارث البيئية .ويقصد بالتوعية البيئية  :دور اإلدارة يف جمال توعية األفراد
واجلامعات باملخاطر واملشاكل البيئيةُ ،يستنبط منه عدة مبادئ قانونية عامة ،منها احلق يف
أسس وأصول القانون اإلداري ،ط  ،2دار النهضة العربية ،القاهرة ،)1984(،ص 63؛ د .حممود الرشيف،
النظرية العامة للبوليس اإلداري يف مرص ،جملة جملس الدولة ،السنة الثانية ،)1979( ،ص .284
( )68يف هذا املعنى :د .مصطفى عفيفي ،التحديات املعارصة ملشكالت البيئة والتنمية وأساليب مواجهتها
ترشيعي ًا ،مرجع سابق.
(69)HAURIOU M., Precis de droit administrative et de droit public, sirey, )1911( p:
511; VEDEL G., Droit administrative, P.U.F., (1968), p: 667.
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احلصول عىل معلومات بيئية ،واالستعداد للوقاية من خماطر البيئة وكذلك مبدأ حق
املعرفة(.)70
وأوىل وأهم هذه املبادئ هو مبدأ (احلق يف احلصول عىل املعلومات البيئ ّية) وهي أحد
املبادئ العامة للقانون يف نطاق البيئة )،(Principe general de droit de l´environment
نص عليه رصاحة يف إعالن قمة األرض (إعالن ريو دي جنريو) لعام  ،1992الذي
وقد َّ
أكّد املبدأ رقم ( )10منه عىل ما ييل ...« :أ ّما عىل املستوى الوطني فإنه من حق كل فرد أن
حيصل عىل املعلومات اخلاصة باملواد اخلطرة والنشاطات املتعلقة بالبيئة يف جمتمعاهتم»(.)71
تم تبني هذا املبدأ الح ًقا يف مؤمتر صوفيا الذي انعقد عام  .)72(1995وتُعدُّ حرية
وقد َّ
املعلومات أدا ًة رئيسة وفعالة يف مكافحة الفساد واألخطاء التي تقع من قبل احلكومة أو

األفراد .فبموجب هذا املبدأ يستطيع الصحف ّيون العاملون يف جمال التحقيق واملنظامت غري
احلكومية املرشفة عىل قضايا البيئة أن يستخدموا املعلومات املتاحة لكشف األخطاء
واملساعدة يف اجتثاثها بكافة السبل .وال ُبدَّ من التنويه إىل الدور األسايس الذي يلعبه
اإلعالم اهلادف وكذا اإلعالم البيئي املتخصص يف جمال تزويد اجلمهور باملعلومات البيئية
التعرف عىل الواقع البيئي لبلدهم واملرشوعات املقامة أو التي
الالزمة ،التي تساعدهم عىل ُّ
ُيراد إقامتها فيها ،وتأثرياهتا البيئية املتوقعة(.)73

( )70د .ماجد راغب احللو ،محاية البيئة يف ضوء الرشيعة ،منشأة املعارف  ،)2009(،ص.249 .
(71)Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development states that: «...At
the national level, each individual shall have appropriate access to information on hazardous
materials and activities in theircommunities».

( )72د .موسى مصطفى شحادة ،احلق يف احلصول عىل املعلومات يف جمال البيئة حق من احلقوق األساسية
لإلنسان ،جملة الرشيعة والقانون ،العدد  ،)2007(،30ص .176
( )73ملزيد من التفصيل :راجع د .علياء زكريا و د .مجال بارايف ،الوايف يف ُشح قانون محاية البيئة وتنميتها،
دار اآلفاق املرشقة  ،)2015(،ص 304 .وما بعدها.
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وألن هناك أنواع ًا كثرية للجوء فكان عىل الدول املستقبلة تقديم محايات بديلة للضحايا
خاصة الذين استبعدهتم اتفاقية جنيف ،هذه احلاميات البديلة التي تقدمها الدول املستقبلة هلا
أنواع كثرية منها (احلامية الفرعية  ، protection subsidiaireجلوء إقليمي ،asile territorial
محاية مؤقتة  ،protection temporaireاستقبال إنساين  ،accueil humanitaireجلوء داخيل
 ،asile interneالخ)
ويرى الباحث أن هذه األنواع من احلاميات البديلة غري كافية عىل اإلطالق إذ إنه جيب
وضع نظم قانونية داخلية وتدابري وقائية لفرض احلامية للسكان من خماطر الكوارث البيئية
التي قد حتدث يف بلداهنم ،كذلك محاية لالجئني البيئيني الوافدين ،كذلك جيب أيض ًا تأهيل
السكان ملواجهة خماطر الفيضان واالنفجار الربكاين وغريها .وسيعرض يف املطلب القادم
كيف أن هناك بعض الدول التي مل تلتزم بوسائل الضبط اإلداري يف محاية األمن العام
والصحة العامة داخل دوهلا ،وكيف أن بسبب هذا حدثت أكثر من كارثة بيئية نتج عنها
هروب مئات الالجئني البيئيني من اآلثار السلبية املدمرة التي خلفتها تلك الكوارث البيئية.

املطلب الثاين
دور أحكام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
يف محاية الالجئني البيئيني
الشك أن املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قد أصدرت عدة أحكام يف هذا الصدد محاية
ألولئك الالجئني ،فبعض األحكام األخرية من املحكمة فرضت تعويضات بسبب االعتداء
عىل احلق يف احلياة وقت الكوارث الطبيعية .مثل قضية  Öneryildizضد تركيا عام ،2004
 )74(Öneryildiz c/Turquieوقضية  Budaїevaوآخرين ضد روسيا عام .)75(2008
(74) J,-F. FLAUSS, ‘Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme “,
(G.A.C.E.D.H) n°46, AJDA 2005. P. 550.
(75)F.SUDRE,
J.-P.
MARGUENAUD,
A.
ANDRIANTSIMBAZOVINA,
A.GOUTTENOIRE , M.LEVINET, (G.A.C.D.H), 5 ème édition, PUF, collection “ Thémis
Droit “, 2009, n⸰3, p. 510.
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وتتلخص وقائع القضية األوىل :قضية  Öneryildizضد دولة تركيا( )76بأنه قد حدث
انفجار لغاز امليثان يف منطقة مسكونة برتكيا و قتل  39شخص ًا كانوا يعيشون بطريقة غري
ُشعية حول هذا املكان الذي حدث فيه االنفجار ،وأصيب  9أشخاص من العائلة املدعية
عىل الرغم من أن تقرير خرباء سابق قد ن ّبه ولفت انتباه السلطات البلدية إىل خطر انفجار
خط غاز امليثان يف التفريغ قبل احلادث بعامني ،إال أن السلطات املحلية مل تأخذ أية اجراءات
حيال هذا التقرير.
وأكدت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أنه وف ًقا للامدة  2من االتفاقية األوروبية
حلقوق اإلنسان ،الفقرة األوىل والتي تنص عىل أن( :حق كل إنسان يف احلياة حيميه
القانون) ،أنه جيب عىل السلطات أن تأخد بعض اإلجراءات الوقائية

des mesures

 preventivesحلامية األشخاص الذين يعيشون قري ًبا من مكان عمليات التفريغ ،وأكدت
املحكمة أيض ًا أن السلطات مل تعلم القاطنني باآلثار السلبية التي ستحدث بالقرب من
االنفجار ،كام اعتربت املحكمة أن تلك االجراءات التنظيمية التي اختذت من قبل الدولة
الرتكية مل تكن كافية( ،)77وعليه فقد حكمت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بتعويضات
مالية للمترضرين.
وتعلي ًقا عىل قضية  Öneryildz c/Turquieأكد الفقيه J-P.MARGUENAUDأن هناك
التزامات موضوعية جوهرية جيب أن تتخذها الدولة حلامية األشخاص ،ومنها التزامات
وعوامل إجرائية وكذلك عوامل موضوعية وهي منع االعتداء عىل احلق يف احلياة من خالل
االبتعاد عن األنشطة اخلطرة .فيجب عىل الدولة أن تسن ترشيعات ولوائح ادارية للوقاية
أو ردع أي تعريض حياة الناس للخطر ( .)78ويف رأيي الشخيص أن متسك الدولة الرتكية
(76)CEDH 30 novembre 2004 (Grand chambre) Öneryildiz c/Turquie (requête n⸰ 48939/99),
(77) “La cour a également reproché aux autorité de ne pas avoir informé les habitans de ces
constructions sauvages des risques qu’ils encouraient à vivre proximité de la chargé”. Le
cadre réglementaire existant a également été jugé insuffisant.
(78) J.P. MARGUENAUD, “Le droit à la vie vu par le CEDH” in les catastrophes
écologiques et le droit:échecs du droit, appels au droit.éd.Bruylant ,(2012).p. 121.
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بكون هؤالء املضارين مل يكونوا يعيشون يف ذلك املكان بصفة قانونية هو ادعاء باطل وال
يتفق مع قانونية املادة  2من االتفاقية والتي أكدت عىل احلق يف احلياة بصورة عامة وشاملة.
ويف القضية الثانية  :قضية )79(Boudaїeva et autres c/Russieحدث اهنيار أريض بسبب
أمطار غزيرة اجتاحت العديد من األماكن يف مدينة صغرية تدعى
القوقاز بروسيا ،تويف عىل إثرها  8أشخاص واختفى  19شخص ًا ،ويف هذه القضية طلب
Tirnaouz

يف منطقة

املدعون من املحكمة معرفة ما إذا كانت الدولة الروسية قد التزمت بتحذير السكان وهل
الدولة وضعت اسرتاتيجية إلجالئهم ،كذلك ،هل بعد حدوث هذه الكارثة تم عمل حتقيق
قضائي  judiciaire enquêteملعرفة التهديدات السابقة عىل هذه الكارثة وحماولة الدولة
تالفيها من عدمه .وقد حكمت املحكمة األوروبية بتعويضات للمترضرين ،بعدما تم
إثبات أن الدولة مل تأخذ احليطة الكاملة حلامية السكان ،والتعويضات حددت بواقع
 30000يورو للمدعي األول 15000 ،يورو للمدعي الثاين ،و  10000يورو للمدعيني
الباقيني .ويف هاتني القضيتني نجد حرص املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عىل محاية
الالجئ البيئي وتقرير تعويضات مالية هلم ،ودحض أية ادعاءات لرفضهم ورفض
وجودهم القانوين ،خاصة مع عزوف دوهلم عن محايتهم وعن وضع وسائل ضبط إداري
قوية للوقاية من حدوث تلك الكوارث البيئية.

املطلب الثالث
احلامية الترشيعية يف فرنسا
إن احلامية الترشيعية املعطاة لالجئ البيئي بفرنسا ،أصبحت يف تغري وتطور نحو األفضل
يو ًما بعد يوم ،فاألصل أن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان و اتفاقية جنيف قد أكدتا عىل

محاية حق الالجئ السيايس يف أخذ إقامة مؤقتة بفرنسا قد تصل لعرش سنوات ،إال أن

الالجئ البيئي كانت تعرتضه صعوبات عدة يف أخذ احلامية وكذلك موافقة الدولة الفرنسية
(79) CEDH, n⸰ 153339/02, Arrêt 20/3/2008.
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عىل طلبه للجوء البيئي وظهر هذا جل ًيا يف قضيتي:

Mme Ryjenkova, Mme

( Drannikovaسيتم عرضهام الحقا بالتفصيل) ،إال أن الفقه الفرنيس( )80قد قام بدور
حممود يف تغيري الفكر القانوين الفرنيس ،والذي أدى إىل أن يشمل إسباغ احلامية عىل الالجئ
البيئي ليكون له األولوية يف احلق يف اإلقامة املؤقتة بفرنسا ،وذلك بعد صدور

Article 2D

يف عام  2001بفرنسا ،وهذا األمر يقدم احلامية املؤقتة ألولئك الالجئني البيئيني  :يف
حاالت تدفق كثيف ألشخاص نازحني قادمني من مناطق هبا كوارث بيئية ،.كام تم وضع
تعريف واسع نسب ًيا للنازح يمكن من خالله أن يدخل فيه األشخاص ضحايا الكوارث
الطبيعية ليشمل الالجئني البيئيني ،مما يدفعنا للقول إن الترشيع الفرنيس أصبح يسبغ محاية
أوسع وأفضل نسب ًيا لالجئ البيئي عن ذي قبل ،وهذا ما حدا بنا أن نعرضه يف السطور
القادمة.
عالوة عىل صدور ما يسمى "بنداء ليموج " والذي حيث املجتمع الدويل عىل محاية
الالجئني البيئيني واعطائهم احلامية املناسبة.
والتساؤل الذي يطرح نفسه اآلن  :هل اللجوء البيئي يستند إىل أساس احلامية القانونية
التي تعطيها دولة امللجأ إىل الالجئ أم أن هناك محاية أخرى من نوع آخر .بداية يمكن القول
إن املقصود باحلامية القانونية  ،La Protection juridiqueاحلامية التي تستند إىل القانون
ويرتتب عىل منحها عدد من اآلثار القانونية ملصلحة الشخص الذي يتمتع هبا .ومن ثم فهي
ختتلف عن احلامية املادية  La protection matérielleالتي ال يرتتب عليها أثر قانوين معني
أو التي ال تستند إىل سند قانوين يربرها(.)81

( )80يف عرض مفصل لتلك اآلراء :راجع
CH. COURNIL, Les réfugiés écologiques: Quelle (s) protection (s), quel(s) statut (s)? Op.
cit. p. 1058.

( )81ملزيد من التفصيل :د .برهان أمر اهلل ،حق اللجوء السيايس ،دراسة يف نظرية حق امللجأ يف القانون
الدويل ،دار النهضة العربية ،2008 ،ص75 .وما بعدها.
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واحلامية القانونية التي يقوم عليها امللجأ اإلقليمي تتكون بصفة أساسية من عنرصين،
أوهلام :عنرص إجيايب مضمونه دخول الالجئ اإلقليم والبقاء فيه ،وثانيهام  :جمموعة عنارص
ذات طابع سلبي مضموهنا عدم إبعاد الشخص حتت أي ظرف أو ترحيله

non-

expulsion , non- refoulement

واألصل أن األجنبي الذي يتمتع باحلامية ،جيد سند تلك احلامية يف قواعد القانون الدويل
التي تقرر احلامية لألجانب كالعديد من االتفاقيات الدولية التي تقرر هذا احلق ليس
لألشخاص األجانب فقط بل جلميع األشخاص املوجودين عىل إقليم الدولة .كذلك مبدأ
سيادة الدولة الذي يطبق عىل مجيع األفراد املوجودين عىل إقليم الدولة ويتفرع عن ذلك
مبدأ االختصاص اإلقليمي االنفرادي  Exclusive territorial juridictionأو الوالية
القضائية اإلقليمية اخلالصة ،ومضمونه هو احتكار الدولة لواليتها القضائية عىل
األشخاص القاطنني عىل إقليمها دون أن تتدخل أي دولة أخرى يف هذا االحتكار أو
تشاركها أي عمل أو أي سلطة مادية(.)82
دور القانون الوضعي الفرنيس يف هذا النطاق:
إن اتفاقية جنيف مل تضع يف تصنيفاهتا املتعددة تصنيف جديد لالجئني البيئيني ،وبالتايل
فإن دولة مثل فرنسا عندما قامت باستقبال بعض الالجئني البيئيني ،كان هذا االستقبال
استثنائ ًيا وخاص ًا بضحايا الكوارث البيئية ،ونتيجة لذلك يمكن القول إن استقبال فرنسا
هلؤالء كان استقباالً استثنائي ًا غري منظم بقانون ونتيجة لذلك فلم يكن هلم أية محاية قانونية.
فالضامنة األساسية حلق امللجأ كانت هي الضامنة الوحيدة التي تعطي لالجئني البيئيني احلق
دائام.
املؤقت باإلقامة يف األرايض الفرنسية و هذا احلق مؤقت وليس ً

(82) P. CHANDELIER, Le Droit d’Asile Contribution a l’Etude du droit international en
Matière d’Asile a l’Europe Contemporaine, Thèse, Université de Paris, (15-12- 1947), p. 1415.
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 بل كان ح ًقا موضوع ًيا، إن استقبال فرنسا هلؤالء مل يكن حق ًا ذات ًيا هلم،كام يمكن القول
 وهو حق خيضع ملعايري حمددة حتدده الدولة املستقبلة فقط وينتقد الفقه،للدولة املستقبلة
الفرنيس هذا املعيار ألنه يعرب عن أن االستقبال االستثنائي من قبل الدولة املستقبلة ال يمكن
.)83(بحال من األحوال أن يسع كافة اهلجرات الكثيفة والتي تثريها الكوارث البيئية املتعددة
ويف حكم ملجلس الدولة الفرنيس اعترب أن ضحايا كارثة ترشنوبل النووية والذين جلأوا
 وبالتايل فال، مل يكونوا يشكلون جمموعة اجتامعية بحسب مفهوم اتفاقية جنيف،لفرنسا
 إذ أكد جملس الدولة الفرنيس أن مصطلح الالجئني.)84(يمكن أن يعتد هبم كالجئني بيئيني
،البيئيني جيب أن يطبق عىل جمموعة كبرية من البرش هربوا من كارثة بيئية حدثت ببلداهنم
“

 ففكرة املجموعة االجتامعية،Mme Drannikova أما يف تلك القضية املعروفة بقضية

 كذلك أوضح،الواردة يف اتفاقية جنيف مل تكن متوافرة يف تلك القضيةgroupe social “
جملس الدولة الفرنيس يف حكمه أن تذرع السيدة بأن ابنتها املولودة بفرنسا بعد أن هربت
handicapée du fait

 قد ولدت بإعاقة وتعاين منها،السيدة من كارثة التلوث اإلشعاعي

 وطلب السيدة مرفوض وال يمكن أن،de l’irradiation qu’elle a elle-même subie
.)85(تتذرع به لطلب جلوء للدولة الفرنسية
(83)Ibid.
(84)CE, 15 mars 2000, Mme Drannikova, n⸰ 185837, publié aux tables du Recueil Lebon. “
Considérant qu’aux termes du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève susvisée
du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée
comme réfugiée : « Toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du
faitde cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays »;
Considérant que, pour rejeter la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée
par Mme Y…, la commission des recours des réfugiés a pu, sans erreur de droit, considérer
que les victimes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ne constituaient pas un « groupe
social » au sens des stipulations précitées de la convention de Genève”.
(85) " Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y… a invoqué l’état de santé de sa fille,
née en France en 1995 et gravement handicapée du fait de l’irradiation qu’elle a elle-même
subie, cette circonstance est sans incidence sur le droit de la requérante au bénéfice du statut
de réfugié ; que, dès lors, la circonstance que la commission n’a pas répondu à ce moyen
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ورأيي الشخيص أن هذا احلكم قد جاىف املنطق واالعتبارات اإلنسانية ،حيث تم رفض
طلب اللجوء ورفض مجيع االلتامسات التي قدمتها السيدة بوجود كارثة ترشنوبل والتي
حدثت ببلدها مما دفعها للهروب إىل فرنسا وهناك ولدت ابنتها والتي عانت من وجود
اعاقة ناجتة عن تعرضها لإلشعاع ،إن رفض املحكمة العتبارات تتعلق بعدم ورود لفظ
الجئ بيئي وارد يف اتفاقية جنيف هو رفض غري مبني عىل اعتبارات قانونية وإنسانية
سليمة ،ومع كيل الدولة الفرنسية بمكيالني ،لسبق قبوهلا طلبات جلوء وطلبات إقامة عىل
األرايض الفرنسية لتدعيم مبدأ التجمع العائيل والعتبارات صحية وإنسانية عديدة(.)86
ويف حكم آخر ملجلس الدولة الفرنيس( )87مضمونه طرد سيدة أجنبية من فرنسا بعدما
كانت تسكن بالقرب من موقع انفجار ترشنوبل وكانت تلك السيدة قد تقدمت بطلب
إصدار إقامة هلا بفرنسا ورفضت اجلهة اإلدارية إعطاءها اإلقامة أو حق اللجوء ،فام كان من
تلك السيدة إال أن رفعت دعوى قضائية ،فصدر حكم من جملس الدولة الفرنيس بطرد تلك
السيدة إىل احلدود الفرنسية ،إذ إن القايض الفرنيس رفض إقامة هذه السيدة يف فرنسا وقام
بإصدار حكم بطردها عىل احلدود الفرنسية ورفض طلبها باإلقامة يف فرنسا كام رفض
ادعاءها بتخوفها من رجوعها لبلدها األصيل وما به من كارثة بيئية.
ً
مستقبال أن قام القايض اإلداري الفرنيس
ويرى الفقه الفرنيس( )88أنه إذا ما حدث
بإصدار حكم قضائي بعدم طرد األجنبي املرضور من كارثة بيئية ،فإن القوانني الفرنسية
تظل عاجزة وقارصة عن إعطاء هذا املرضور من الكارثة البيئية إقامة خاصة باإلقليم،
فحكم القايض هنا يعطيه حق اإلقامة دون وجود سند قانوين أو نظام قانوين حيميه ،ذلك
inopérant est sans incidence sur la régularité de sa décision ;” CE, 15 mars 2000, Mme
Drannikova,op.cit.
(86) CE, ord. réf. 7 mai 2015, n° 389959, Ministre de l'Intérieur c/Ould Braham: JurisData
n° 2015-011062; JCPA 2015, act. 454, veille L. Erstein ; AJDA 2014, p. 1015, obs. M.-Ch.
De Monteclerc ; RDSS 2015, p. 843,com. L. Carayon.
(87)CE, 14 Mars 1997, Mme Ryjenkova, Req, n⸰ 177488.
?)(88) CH. COURNIL, Les réfugiés écologiques: Quelle (s) protection (s), quel(s) statut (s
Op.cit. p. 1058.
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أن قانون األجانب الفرنيس ال يوجد فيه نص قانوين ينص عىل إعطاء بطاقة إقامة مؤقتة هلذا
النوع من األشخاص األجانب الفارين من كوارث بيئية ببالدهم (.)89
فاألصل أن اإلبعاد هو إجراء قانوين تتخذه الدولة بالنسبة ألحد األجانب املوجودين
عىل إقليمها ،كام أن وثائق الدولة قد أكدت عىل مبدأ تقييد سلطة الدولة بالنسبة إلبعاد
األجانب ،فعىل الدول أن ال تبعد األجانب إال إذا كان هناك أسباب تتعلق باألمن القومي
أو النظام العام وللدول أن تنفرد بتقدير األسباب التي حتدو هبا إىل إبعاد األجنبي برشط أال
تتعسف يف هذا الشأن (.)90
وقد أكدت املادة  32من اتفاقية األمم املتحدة سنة  1951عىل أن(:ال تبعد الدولة
املتعاقدة الجئا موجو ًدا يف إقليمها بصورة نظامية ،إال ألسباب تتعلق باألمن الوطني أو
النظام العام.2.ال ينفذ إبعاد مثل هذا الالجئ إال تطبيق ًا لقرار متخذ وفق ًا لألصول
اإلجرائية التي ينص عليها القانون .وجيب أن يسمح لالجئ ما مل تتطلب خالف ذلك
أسباب قاهرة تتصل باألمن الوطني ،بأن يقدم بينات إلثبات براءته ،وبأن يامرس حق
االستئناف ويكون له وكيل يمثله هلذا الغرض أمام سلطة خمتصة أو أمام شخص أو أكثر
خصيصا من قبل السلطة املختصة .3.متنح الدولة املتعاقدة مثل هذا الالجئ مهلة
معينني
ً
معقولة ليلتمس خالهلا قبوله بصورة قانونية يف بلد آخر .وحتتفظ الدولة املتعاقدة بحقها يف
أن تطبق ،خالل هذه املهلة ،ما تراه رضوريا من التدابري الداخلية).

( )89ملزيد من التفصيل حول ُشوط إصدار بطاقات اإلقامة لألجانب وفق التعديالت اجلديدة للقانون
الفرنيس ،راجع  :د .علياء زكريا ،اإلبعاد اإلداري لألجانب – دراسة مقارنة يف ضوء أحكام القضاء اإلداري
وأحكام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان و التعديالت الواردة يف قانون  CESEDAلعام  ،2016دار
النهضة العربية .)2019( ،
()90د .أمحد رفعت خفاجي " ،يف منع األشخاص من الدخول إلقليم الدولة أو السفر منه" ،بحث منشور
باملجلة املرصية للقانون الدويل – املجلد  ،)1973(، 29ص239-238 .؛ د .برهان أمر اهلل ،مرجع سابق،
ص266 .؛ د .علياء زكريا ،اإلبعاد اإلداري لألجانب ،مرجع سابق ،ص.55 .
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األةر اخلاص باحلامية املؤقتة الصادر يف فرنسا الصادر يف 2001

Article 2 D

يف هذا السياق وإثر تطور األوضاع والكوارث البيئية ،قام املرشع الفرنيس بسن بعض
احللول املؤقتة هلؤالء الفارين من كوارث بيئية ببلداهنم ،فتم إصدار أمر خاص باحلامية
املؤقتة ألولئك الالجئني  :يف حاالت تدفق كثيف ألشخاص نازحني قادمني من مناطق هبا
كوارث بيئية ،فهذه احلاالت من الوصول لألشخاص النازحني يأيت من خالل كوارث بيئية
ككارثة ترشنوبل وغريها ،كام أن الكوارث البيئية متثل الطابع االستثنائي الذي من أجله
تقدم احلامية املؤقتة.
ويف ذات املادة القانونية ،تم وضع تعريف واسع نسب ًيا للنازح يمكن من خالله أن يدخل
فعرف بأنه (األشخاص الذين هيربون من
فيه األشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية ّ :

مناطق نزاع مسلح ،أو من عنف مستمر ،واألشخاص الذين كانوا ضحايا انتهاكات منظمة
وعامة ،حلقوق اإلنسان أو الذين يتعرضون لتهديدات خطرية) (.)91
وبالقراءة املتأنية هلذا النص نجد أنه يعد شام ً
ال وواسع ًا لذكره نص (انتهاكات منظمة

وعامة) ومن املمكن لضحايا الكوارث البيئية أن ينضموا هلذه القائمة .إذ إن لفظ "انتهاكات "
واسع بمكان جيعل مجيع الضحايا املهاجرين أو طالبي اللجوء البيئي يدخلون حتت مظلته.
دور بعض المول األوروبية التي وضعت محاية ترشيعية لالجىء البيئي
كان هناك دور كبري لدول أوروبية مثل اليونان والسويد وفنلندة وإيطاليا ،التي ضمنت يف
ترشيعاهتا آليات حلامية األشخاص اهلاربني من كوارث بيئية ( ،)92كام أن تلك الدول قد قدمت
محايات لضحايا حاالت " القوة القاهرة والكوارث الطبيعية " ،إال أن هناك رأي فقهي قد انتقد
)91(“« Les personnes qui ontfui des zones de conflitarmé ou de violence en démique et les
personnes qui ont été victimes de violations systématiques ou généralisées des droits de
) l’Homme ou sur les quelles pèsent de graves menaces “. Article 2 c (i) (ii
( )92راجع دراسة تم إجراؤها يف هذا الصدد:
D.BOUTEILLET- PAQUET “La protection subsidiaire: progress au recul du droit d’asile en
Europe?, Bruylant, Bruxelles, 2002,p.181 et s.
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تلك املسألة ،وقد أكد أن هذه احلاميات هي غالبا نظرية وليست حقيقية ،فهذه الدول فضلت
استعامل (إذن إقامة مؤقتة) قدمت إىل الالجئني لفرتة قصرية ( .)93وخري مثال عىل ذلك دولة
الدانمرك والتي تصدت لقضية امللجأ البيئي أثناء كارثة ترشنوبل( .)94كذلك فرنسا التي اختذت
بعض املخططات لتقديم املساعدة لضحايا الكوارث البيئية باسم التضامن الدويل.
والسؤال الذي جيب طرحه اآلن هل الترشيعات الدولية والوضعية تقدم احلامية املناسبة
لالجئني البيئيني؟ كذلك هل الدول لدهيا ترشيعات هتدف إىل إنشاء مؤسسات هتدف إىل
إتقاء الكوارث البيئية وإقامة تدابري إسعافية طارئة للحد منها .األصل أنه جيب أن تعمل
الدولة لوضع جمموعة من األولويات حلامية املترضرين سواء قبل اللجوء أو أثناءه.
ً
حلوال مناسبة حلامية الالجئني البيئيني ،كذلك القانون
حقيقة ،إن القانون الدويل مل يقدم
الفرنيس ويتصور الباحث أنه البد أن يقدم القانون الوضعي قواعد الزمة حلامية األشخاص
الذين هيربون من مشكالت بيئية يف أوطاهنم ومناطقهم املنكوبة.خاصة أن الفقهاء
املتخصصني يف البيئة والقانون اجتمعوا يف  23يونيو  2005بفرنسا بمدينة ليموج ،ملناقشة
ماهية اللجوء البيئي وحقوق الالجئني البيئيني بصورة عامة ،كام صدر ما يسمى (بنماء
ليموج) وهدفه الرئيس بيان ماهية الكوارث البيئية وبيان اهلجرات الكثرية لالجئ البيئي
كذلك كان هناك هدف أكرب وأعمق يتمثل يف اقرتاح وضع نظام قانوين دويل لالجئ البيئي
والذي مل يسن لآلن( ،)95ورغم تأكيد امليثاق العاملي لالجئني الذي تبنته األمم املتحدة يف
سبتمرب  2019عىل أن العوامل املناخية والكوارث الطبيعية من أسباب تزايد حركات
اللجوء ،إال أنه لآلن ال يوجد نص قانوين (داخيل أو دويل) ملزم ،وهذا البحث ما هو إال
نداء هيدف لسن ترشيع حاكم لتلك األوضاع.
(93)CH. COURNIL, Les réfugiés écologiques: Quelle (s) protection (s), quel(s) statut (s)? ,
op.cit. p. 1058.
(94) Ibid.
;(95)Cf. Appel de Limoges sur les réfugiés écologiques du 23 juin 2005 www.cidce.org
Appel de Limoges sur les réfugiés écologiques (et environnementaux); Revue Européenne
de droit de l’Environnrmrnt, (2006), vol., 4, p. 454.
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اخلامتة
عرضنا فيام سبق حلقيقة وجود ما يسمى باللجوء البيئي ،الذي أصبح واق ًعا ال مفر من
نظرا لتنامي األعداد املهاجرة والنازحة من مكان آلخر لوجود كوارث بيئية
التهرب منهً ،
متعددة األشكال واألسباب .واألصل أنه إذا ما أردت إجياد حل ملشكلة ما ،فمن الواجب
بداية أن تطرح تلك املشكلة عىل املأل وبيان حقيقتها ،وهذا ما أراده الباحث من عرض تلك
نظرا لعدم وجود نصوص قانونية حاكمة لظاهرة
املشكلة التي باتت تؤرق العامل ككلً ،

اللجوء البيئي حتى اآلن.

وخلص الباحث إىل عدة نتائج يربزها فيام ييل :
النتائج:
 -1خصوصية الالجئ البيئي وتفرده عن غريه من الالجئني واملهاجرين وال يمكن
االعرتاف هلم بذات الوضع القانوين لالجئ السيايس.
 -2إن أسباب اللجوء البيئي متعددة والصعوبات التي تواجه الالجئ متعددة وتشاركه
يف مواجهتها موطنه األصيل وكذا دولة امللجأ.
 -3هناك محايات بديلة تقدمها الدول املستقبلة لالجئني كاحلامية الفرعية واالستقبال
اإلنساين واللجوء اإلقليمي ،وكلها مسميات حتت لواء التضامن اإلنساين وليست ملزمة
لتلك الدول أو ف ّعالة.
 -4قام املرشع الفرنيس بسن أمر خاص باحلامية املؤقتة لالجئ البيئي صدر يف عام
 2001يقدم محاية مؤقتة واستثنائية للفارين من الكوارث البيئية.
 -5تباينت أحكام جملس الدولة الفرنيس يف قبول طلبات اللجوء البيئي ،بينام اجتهت
املحكمة العليا بنيوزيالندا لقبول طلب جلوء ألول الجئ بيئي عىل مستوى العامل.
كام خلص الباحث حلتمية وجود جمموعة من التوصيات البحثية ومنها:
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التوصيات :
 )1رضورة إنشاء نظام قانوين متكامل هيدف إىل محاية الالجئني البيئيني وذلك
بإصدار اتفاقية دولية مستقلة عن اتفاقية جنيف إلقرار احلامية هلم.
 )2وجوب سن ترشيعات تقدم محاية غري حمدودة لالجئني البيئيني يذكر فيها
املبادئ األساسية الواردة يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،كمبدأ التجمع
العائيل ومبدأ عدم الطرد ويرشح فيها كيفية استقباهلم من قبل دولة امللجأ
واالهتامم بحقوقهم األساسية.
 )3جيب أن هتتم الدول بسن ترشيعات تؤكد عىل االهتامم باألمان البيئي ملنع
الكوارث البيئية (غري الطبيعية منها) وتقليل آثار الكوارث الطبيعية ،وضامن
جراء الكوارث البيئية
وجود التوعية البيئية الالزمة لتجنب األرضار احلادثة من ّ

احلادثة بفعل الطبيعة أو بفعل اإلنسان.
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املراجع
ا
أوًل املراجع العربية:
 -1املراجع العربية العاةة:
 )1السيد عبدالعليم أبوزيد ،الضبط اإلداري يف النظم القانونية املعارصة ويف
الرشيعة اإلسالمية ،رسالة دكتوراه ،كلية الرشيعة والقانون ،جامعة األزهر.
 )2رمضان حممد بطيخ ،الضبط اإلداري ومحاية البيئة ،بحث مقدم إىل ندوة " دور
الترشيعات والقوانني يف محاية البيئة العربية “ ،الشارقة.2005/5/11-7 ،
 )3علياء زكريا ،اإلبعاد اإلداري لألجانب – دراسة مقارنة يف ضوء أحكام القضاء
اإلداري وأحكام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان و التعديالت الواردة يف
قانون  CESEDAلعام  ،2016دار النهضة العربية.)2019( ،
 )4علياء زكريا و د .مجال بارايف ،الوايف يف ُشح قانون محاية البيئة وتنميتها ،دار
اآلفاق املرشقة .)2015(،
 )5ماجد راغب احللو ،محاية البيئة يف ضوء الرشيعة ،منشأة املعارف .)2009(،
 )6حممد أنس جعفر ،الوسيط يف القانون العام ،أسس وأصول القانون اإلداري ،ط
 ،2دار النهضة العربية ،القاهرة.)1984( ،
 )7حممد عاطف البنا ،الوسيط يف القانون اإلداري ،الطبعة الثامنة ،دار الفكر العريب،
القاهرة.)1992( ،
 )8حممد عيد القحطاين ،الضبط اإلداري ،سلطاته وحدوده ،دراسة مقارنة ،رسالة
دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة عني شمس القاهرة.)2002(،
 )9حممود الرشيف ،النظرية العامة للبوليس اإلداري يف مرص ،جملة جملس الدولة،
السنة الثانية.)1979( ،
 )10مصطفى أبو زيد فهمي ،القانون اإلداري ،املكتب العريب للطباعة.)1987( ،
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 )11موسى مصطفى شحادة ،احلق يف احلصول عىل املعلومات يف جمال البيئة حق من
احلقوق األساسية لإلنسان ،جملة الرشيعة والقانون ،العدد .)2007(،30
 -2املراجع العربية املتخصصة:
 )1أبو اخلري أمحد عطية ،احلامية القانونية لالجئ يف القانون الدويل ،القاهرة :دار
النهضة العربية.)1997( ،
 )2أمحد املهتدي باهلل ،اللجوء البيئي ،مقرتح نظام قانوين دويل حلامية النازحني خارج
احلدود اإلقليمية بسبب الكوارث البيئية ،جملة احلقوق للبحوث القانونية
واالقتصادية ،كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية ،العدد األول ،)2018(،املجلد
األول.
 )3أمينة الطروش ،وآخرين ،اللجوء البيئي كأثر لتغري املناخ ،جملة القانون لألعامل
الدولية ،جامعة احلسن األول.
 )4إيامن فخري ،هل بدأ قبول الالجئني البيئيني؟ ،جملة البيئة والتنمية ،عدد 206
منشور عىل املوقع االلكرتوين :
http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections=details.aspx?id=1985&issue=&type=4&cat

 )5برهان أمر اهلل ،حق اللجوء السيايس ،دراسة يف نظرية حق امللجأ يف القانون
الدويل ،دار النهضة العربية.).2008( ،

 )6خالد سعد أنصاري ،القانون الدويل للجوء السيايس ،اإلسكندرية :دار اجلامعة
اجلديدة.)2015( ،
 )7صالح البصييص ،احلامية الدولية لالجئني البيئيني ،جملة رسالة احلقوق ،السنة
 ،6العدد الثاين ،جامعة كربالء كلية القانون .)2014(،
 )8عادل حممد البيايت ،االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئني يف الدول العربية،
جملة شؤون اجتامعية ،املجلد  ،16العدد  31( ،61يناير .)1999
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